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  م٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم 

  في شأن الأحوال الشخصية

  أحكام عامة
  )١(المادة 

ویسري بأثر .  تسري أحكام ھذا القانون على جمیع الوقائع التي حدثت بعد سریان أحكامھ- ١
  .ات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم یصدر بھا حكم باترجعي على إشھاد

 تسري أحكام ھذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربیة المتحدة ما لم یكن لغیر - ٢
المسلمین منھم أحكام خاصة بطائفتھم وملتھم، كما تسري أحكامھ على غیر المواطنین ما لم 

  .یتمسك أحدھم بتطبیق قانونھ
  

  )٢(المادة 
وتفسیرھا وتأویلھا، إلى أصول الفقھ ، یرجع في فھم النصوص التشریعیة في ھذا القانون - ١

  .الإسلامي وقواعده
 تطبق نصوص ھذا القانون على جمیع المسائل التي تناولھا في لفظھا أو فحواھا، ویرجع - ٢

  .في تفسیرھا واستكمال أحكامھا إلى المذھب الفقھي الذي أخذت منھ
ص في ھذا القانون یحكم بمقتضى المشھور من مذھب مالك ثم مذھب  وإذا لم یوجد ن- ٣

  .أحمد ثم مذھب الشافعي ثم مذھب أبي حنیفة
  

  )٣(المادة 
  .یعتمد الحساب القمري في المد د الواردة في ھذا القانون، ما لم ینص على خلاف ذلك

  
  )٤(المادة 

قانون الإجراءات المدنیة، تطبق فیما لم یرد بشأن إجراءاتھ نص في ھذا القانون، أحكام 
  .وقانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة
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  اختصاص المحاكم
  )٥(المادة 

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة التي ترفع على 
  .المواطنین، والأجانب الذین لھم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة

  
  )٦(المادة 

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصیة التي ترفع على الأجنبي 
  :الذي لیس لھ موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتیة

  . إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج یراد إبرامھ في الدولة- ١
 عقود الزواج، أو بطلانھا، أو بالطلاق، أو بالتطلیق،  إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ- ٢

وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسیة الدولة، متى كانت أي منھما 
لھا موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لھا موطن أو محل إقامة في 

إقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد ھجر الدولة، على زوجھا الذي كان لھ موطن، أو محل 
  .زوجتھ، وجعل موطنھ أو محل إقامتھ، أو محل عملھ في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة

 إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوین، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لھم  - ٣
  .موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة

لدعوى بشأن نسب صغیر لھ موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة  إذا كانت ا- ٤
بمسألة من مسائل الولایة على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر علیھ 

  .موطن أو محل إقامة في الدولة،  أو كان بھا آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب
بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة، وكان المدعي مواطناً، أو  إذا كانت الدعوى متعلقة - ٥

كان أجنبیاً لھ موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم یكن للمدعى علیھ موطن 
  .أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني ھو الواجب التطبیق في الدولة

  .حدھم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة إذا تعدد المدعى علیھم وكان لأ- ٦
  . إذا كان لھ موطن مختار في الدولة- ٧
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  )٧(المادة 
من ھذا ) ٦(في الأحوال التي ینعقد فیھا الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً لأحكام المادة 

و محل القانون، یكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعي أو محل إقامتھ أ
  .عملھ، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة

  
  ) ٨(المادة 

 تختص المحكمة الجزئیة الابتدائیة المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل ا لأحوال - ١
  .الشخصیة

  .  یختص قاضي التوثیقات بتوثیق الإشھادات التي تصدرھا المحكمة- ٢
  .لائحة بإجراءات الإشھادات وتوثیقھاویصدر وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف 

  
  ) ٩(الماة 

 تختص المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ، أو محل إقامتھ، أو محل عملھ - ١
وإذا تعدد المدعى علیھم كان الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن أحدھم، أو محل 

  .إقامتھ، أو محل عملھ
 في دائرتھا موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو  تختص المحكمة التي یقع- ٢

المدعى علیھ، أو مسكن الزوجیة، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو 
  :الوالدین، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتیة

  . النفقات، والأجور، وما في حكمھا- أ
  .ة بھما الحضانة، والرؤیة، والمسائل المتعلق-ب
  . المھر، والجھاز والھدایا، وما في حكمھا- ج
  . التطلیق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بین الزوجین، بجمیع أنواعھا-د
 تختص المحكمة التي یقع في دائرتھا آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في - ٣

ات، فإن لم یكن للمتوفى موطن أو محل الدولة، بتحقیق إثبات الوراثة، والوصایا، وتصفیة الترك
إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا أحد أعیان 

  .التركة
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  : یتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولایة على النحو الآتي- ٤
آخر  في مسائل الولایة بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصایة ب- أ

  .موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر
  . في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر علیھ-ب
  . في مسائل الغیبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب- ج
موطن أو محل إقامة في الدولة، ) أ، ب، ج( إذا لم یكن لأحد من المذكورین في الفقرات -د

 للمحكمة الكائن في دائرتھا موطن الطالب أو محل إقامتھ، أو المحكمة التي ینعقد الاختصاص
  .یوجد في دائرتھا مال الشخص المطلوب حمایتھ

 على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولایة أو وقفھا أن تحیل -ھـ 
عیین من یشرف علیھ الدعوى إلى المحكمة التي یوجد بدائرتھا موطن أو محل إقامة القاصر لت
  .ولیاً كان أو وصیاً، إذ تغیر موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور علیھ

 إذا لم یكن للمدعى علیھ موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم یتیسر تعیین - ٥
المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، یكون الاختصاص للمحكمة 

یقع في دائرتھا موطن المدعي أو محل إقامتھ أو محل عملھ، وإلا كان الاختصاص لمحكمة التي 
  .العاصمة

  ) ١٠(المادة 
 في الحالات التي یوجب فیھا القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتھا أو تطلب - ١

طن أو محل القانون رفع الأمر إلى القاضي، یقدم الطلب إلى المحكمة التي یقع في دائرتھا مو
  .إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عریضة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

 لكل ذي مصلحة التظلم من ھذا الأمر خلال أسبوع من تاریخ إعلانھ بھ، وتصدر المحكمة - ٢
حكمھا في التظلم بتأییده، أو تعدیلھ، أو إلغائھ، ویكون ھذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن 

  . في القانونالمقررة
  . یكون طلب تعیین القیم بأمر على عریضة، وتعلن النیابة والورثة المحتملون بالطلب- ٣
  

  )١١(المادة 
لا یترتب على الإشكال في تنفیذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتیة، أو المحاضر 
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 الحضانة، أو المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق علیھا المتعلقة بالنفقة أو
  .استئنافھا وقف إجراءات التنفیذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

  
  ) ١٢(المادة 

توجھ الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملین للمفقود ووكیلھ، 
  .أو من عین وكیلاً عنھ، وإلى النیابة العامة

  
  ) ١٣(المادة 

طعون فیھ كلھ أو بعضھ، وجب علیھا أن تتصدى للفصل إذا نقضت محكمة النقض الحكم الم
  .في الموضوع

  :ویستثنى من حكم الفقرة السابقة
 إذا كان الحكم المطعون فیھ قد ألغي لبطلانھ، وكان ھذا البطلان راجعاً لسبب یتصل - ١

بإعلان صحیفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة 
ھا بعد إعلان الخصوم، على أن یعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في لنظر

  .الدعوى
 إذا كان الحكم المطعون فیھ قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب علیھ - ٢

منع السیر في الدعوى، أو بتأیید الحكم المستأنف في ھاتین المسألتین وقضت محكمة النقض 
حكم المطعون فیھ، وجب علیھا أن تحیل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بنقض ال

المطعون فیھ، ما لم تر نظرھا أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرین، أو تحیلھا إلى المحكمة 
المختصة لتقضي فیھا من جدید وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بحكم النقض في المسألة 

م یكن الطعن للمرة الثانیة، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون التي فصل فیھا، ما ل
  .فیھ أن تتصدى للفصل في الموضوع

  
  )١٤(المادة 

 یعلن شخص المدعى علیھ أوالمراد إعلانھ بصورة الإعلان، في موطنھ، أو محل إقامتھ، - ١
ز للمحكمة إعلانھ أو محل عملھ، أو الموطن المختار، أو أینما وجد، فإذا تعذر إعلانھ جا
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  .بالفاكس، أو البرید الإلكتروني، أو البرید المسجل بعلم الوصول، أو ما یقوم مقامھا
 إذا لم یجد القائم بالإعلان شخص المطلوب  في موطنھ، أو محل إقامتھ، كان علیھ أن - ٢

جد یسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنین معھ من زوج، أو أقارب، أو اصھار، وإذ ا لم ی
المطلوب إعلانھ في محل عملھ، كان علیھ أن یسلم الإعلان لرئیسھ في العمل، أو لمن یقرر أنھ 
من القائمین على إدارتھ، وفي جمیع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص یدل ظاھره 
أنھ أتم الثامنة عشرة من عمره، ولیس لھ أو لمن یمثلھ مصلحة ظاھرة تتعارض مع مصلحة 

  .لن إلیھالمع
 إذا لم یجد القائم بالإعلان من یصح تسلیم الصورة إلیھ، أو امتنع من وجده من - ٣

المذكورین فیھا، عن التوقیع على الأصل بالتسلیم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من 
شخصیتھ أو كان المكان مغلقاً، وجب علیھ أن یسلمھا في الیوم ذاتھ لمسؤول مركز الشرطة، أو 

 مقامھ، الذي یقع في دائرتھ موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن إلیھ حسب من یقوم
الأحوال، وعلیھ خلال أربع وعشرین ساعة من تسلیم الصورة لمركز الشرطة، أن یوجھ إلى 

أو محل إقامتھ، أو محل عملھ أو موطنھ المختار كتاباً مسجلاً بالبرید . المعلن إلیھ في موطنھ
  . سلمت لمركز الشرطةیعلمھ أن الصورة

 یجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعلیق صورة من الإعلان على لوحة - ٤
الإعلانات، وعلى باب المكان الذي یقیم فیھ المراد إعلانھ أو على باب آخر مكان أقام فیھ، أو 

لعربیة أو اللغة بنشره في صحیفتین یومیتین، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة ا
  .الأجنبیة، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك

 إذا تحققت المحكمة أنھ لیس للمطلوب إعلانھ، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو - ٥
فاكس، أو برید إلكتروني أو عنوان بریدي، فتعلنھ بالنشر في صحیفتین یومیتین تصدران في 

و اللغة الأجنبیة حسب الأحوال، ویعتبر تاریخ النشر تاریخاً الدولة أو خارجھا، باللغة العربیة، أ
  .لإجراء الإعلان

 ما یتعلق بالأشخاص الذین لھم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم - ٦
صورة الإعلان إلى وكیل وزارة العدل، لتعلن إلیھم بالطرق الدبلوماسیة، أو یتم إعلانھم عن 

  .جل بعلم الوصولطریق البرید المس
 یعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبلیغ الصورة، أو من تاریخ إرسال الفاكس أو - ٧
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البرید الإلكتروني، أو من تاریخ وصول البرید المسجل بعلم الوصول أو من تاریخ النشر وفقاً 
  .للأحكام السابقة

  
  )١٥(المادة 

، أو في محل عملھ، أو في محل إقامتھ،  یعلن الحكم لشخص المحكوم علیھ، أو في موطنھ- ١
من ھذا القانون بناءً على أمر المحكمة التي ) ١٤(فإن تعذر یعلن بالطرق المقررة في المادة 

  .أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم لھ
 یبدأ میعاد الطعن في الحكم من الیوم التالي لتاریخ صدوره إذا كان حضوریاً، ومن تاریخ -٢

  .علان المحكوم علیھ إذا كان بمثابة الحضوريالیوم التالي لإ
  . میعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون یوماً لكل منھما- ٣
 یتعین على المحكوم لھ بالتطلیق أو التفریق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت - ٤

بمثابة المفقود، أن یعلن الحكم للمحكوم علیھ أو من صدر الحكم في مواجھتھ، إذا كان 
  .الحضوري حتى تسري المواعید في شأنھ

  
  )١٦(المادة 

 لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصیة، إلا بعد عرضھا على لجنة - ١
التوجیھ الأسري، ویستثنى من ذلك، مسائل الوصیة والإرث وما في حكمھا، والدعاوى 

ة في النفقة والحضانة والوصایة والدعاوى المستعجلة والوقتیة، والأوامر المستعجلة والوقتی
  .التي لا یتصور الصلح بشأنھا كدعاوى إثبات الزواج والطلاق

 إذا تم الصلح بین الأطراف أمام لجنة التوجیھ الأسري، أثبت ھذا الصلح في محضر، - ٢
یوقع علیھ الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ویعتمد ھذا المحضر من القاضي المختص، 

 قوة السند التنفیذي، ولا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن إلا إذا خالف ویكون لھ
  .أحكام ھذا القانون

 یصدر وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف اللائحة التنفیذیة المنظمة لعمل لجنة - ٣
  .التوجیھ الأسري
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  الكتاب الأول
  

  الزواج
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  الباب الأول

  الخطبــــــة
  )١٧(ة الماد

  . الخطبة طلب التزوج والوعد بھ ولا یعد ذلك نكاحاً- ١
 تمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحریم مؤقتاً، ویجوز التعریض بخطبة معتدة - ٢
  .الوفاة
  

  ) ١٨(المادة 
 لكل من الطرفین العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفین عن - ١

رف الآخر المطالبة بالتعویض عما أصابھ من ضرر، ویأخذ الخطبة بغیر مقتض كان للط
  .المسبب للعدول حكم العادل

 إذا عدل أحد الطرفین عن الخطبة أو مات یسترد المھر الذي أداه عیناً أو قیمتھ یوم - ٢
  .القبض إن تعذر رده عیناً

یار بین  إذا اشترت المخطوبة بمقدار مھرھا أو ببعضھ جھازاً ثم عدل الخاطب فلھا الخ- ٣
  .إعادة المھر أو تسلیم ما یساویھ من الجھاز وقت  الشراء

  . یعتبر من المھر الھدایا التي جرى العرف باعتبارھا منھ- ٤
 إذا عدل أحد الطرفین عن الخطبة ولیس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغیر مقتض فلا - ٥

  .حق لھ في استرداد شيء مما أھداه للآخر، وللآخر استرداد ما أھداه
 إن كان العدول بمقتض فلھ أن یسترد ما أھداه إن كان قائماً أو قیمتھ یوم القبض إن كان - ٦

  .ھالكاً أو مستھلكاً ولیس للآخر أن یسترد
  . إذا انتھت الخطبة بعدول من الطرفین استرد كل منھما ما أھداه للاخر إن كان قائماً- ٧
الطرفین فیھ، أو بعارض حال دون  إذا انتھت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا ید لأحد - ٨

  .الزواج، فلا یسترد شيء من الھدایا
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  الباب الثاني

  الأحكام العامة للزواج
  )١٩(المادة 

الزواج عقد یفید حل استمتاع أحد الزوجین بالآخر شرعاً، غایتھ الإحصان وإنشاء أسرة 
  .مستقرة برعایة الزوج، على أسس تكفل لھما تحمل أعبائھا بمودة ورحمة

  )٢٠(المادة 
  . الأزواج عند شروطھم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً- ١
  . إذا اشترط في عقد ا لزواج شرط ینافي أصلھ بطل العقد- ٢
 إذا اشترط فیھ شرط لا ینافي أصلھ ولكن ینافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط - ٣

  .وصح العقد
لا مقتضاه ولیس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب  إذا اشترط فیھ شرط لا ینافي أصلھ و- ٤

الوفاء  بھ، وإذا أخل بھ من شرط علیھ كان لمن شرط لھ طلب فسخ الزواج سواء أكان من 
جانب الزوجة أم من جانب الزوج ویعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب 

  .الزوجة
بین خلافھ كان للمشترط طلب فسخ  إذا اشترط أحد الزوجین في الآخر وصفاً معیناً فت- ٥

  .الزواج
  . لا یعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص علیھ كتابة في عقد الزواج الموثق- ٦
 یسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبھ أو رضائھ بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ویعتبر في حكم - ٧

  .ق البائنالرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بھا، وكذا بالطلا
  

  )٢١(المادة 
 یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة - ١

  .وولیھا الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا یؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده
ة أو  إذا كان الخاطبان غیر متناسبین سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوب- ٢

أكثر، فلا یعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبین وعلمھما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا یأذن بھ 
  .ما لم تكن مصلحة في ھذا الزواج
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  )٢٢(المادة 
  .العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دیناً، ویعتبر العرف في تحدید الكفاءة في غیر الدین

  ) ٢٣(المادة 
  .رأة وولیھا الكامل الأھلیة الكفاءة حق لكل من الم- ١
 لیس للأبعد من الأولیاء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم الأقرب أو نقص - ٢

  .أھلیتھ
  )٢٤(المادة 

إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما یوھم بھا أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظھر بعد 
  .لب الفسخذلك أ نھ غیر كفء كان لكل من الزوجة وولیھا حق ط

  )٢٥(المادة 
یسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم 

  .بالزواج، أو بسبق الرضا ممن لھ طلب الفسخ
  )٢٦(المادة 

  .لیس للولي طلب الفسخ لنقصان المھر عن مھر المثل
  )٢٧(المادة 

  .ن إثبات الزواج بالبینة الشرعیة یوثق الزواج رسمیاً، ویجوز اعتباراً لواقع معی- ١
 یشترط لإجراء عقد الزواج تقدیم تقریر من لجنة طبیة مختصة یشكلھا وزیر الصحة، - ٢

  .یفید الخلو من الأمراض التي نص ھذا القانون على طلب التفریق بسببھا
  یتم توثیق عقد الزواج من المأذونین، ویصدر وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف- ٣

  .اللائحة الخاصة بھم
  )٢٨(المادة 

 لا یعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمھما إلا بإذن القاضي وبعد توافر - ١
  :الشروط الآتیة

  . قبول الطرف الآخر التزوج منھ بعد اطلاعھ على حالتھ- أ
  . كون مرضھ لا ینتقل منھ إلى نسلھ-ب 
  . كون زواجھ فیھ مصلحة لھ-ج 
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بتقریر لجنة من ذوي الاختصاص، یشكلھا وزیر ) ج(و ) ب( التثبت من الشرطین  ویتم- ٢
  .العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف بالتنسیق مع وزیر الصحة

  
  ) ٢٩(المادة 

لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفیھاً أو طرأ علیھ السفھ أن یزوج نفسھ ولولي المال 
تثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالیة المترتبة على الاعتراض على ما زاد على مھر المثل، ویس

  .الزواج
  )٣٠(المادة 

 تكتمل أھلیة الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم - ١
  .یبلغ شرعاً قبل ذلك

 لا یتزوج من بلغ ولم یكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من - ٢
  .المصلحة

 إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع ولیھ عن تزویجھ جاز لھ رفع - ٣
  .الأمر إلى القاضي

 یحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانھ یبین خلالھا أقوالھ، فإن لم یحضر أصلاً أو - ٤
  .كان اعتراضھ غیر سائغ زوجھ القاضي

  )٣١(المادة 
من ھذا القانون الأھلیة في كل ما لھ علاقة ) ٣٠(دة یكتسب من تزوج وفق أحكام الما

  .بالزواج وآثاره، ویستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالیة المترتبة على الزواج
  )٣٢(المادة 

الولي في الزواج ھو الأب ثم العاصب بنفسھ على ترتیب الإرث إبناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا 
  .ج بشروطھ جاز، ویتعین من أذنت لھ المخطوبةاستوى ولیان في القرب فأیھما تولى الزوا

  
  )٣٣(المادة 

یشترط في الولي أن یكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غیر محرم بحج أو عمرة، مسلماً إن كانت 
  .الولایة على مسلم
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  )٣٤(المادة 
ة إذا غاب الولي الأقرب غیبة منقطعة، أو جھل مكانھ، أو لم یتمكن من الاتصال بھ، انتقلت الولای

  .لمن یلیھ بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي
  )٣٥(المادة 

  .القاضي ولي من لا ولي لھ
  

  ) ٣٦(المادة 
  .لیس للقاضي أن یزوج من لھ  الولایة علیھ من نفسھ ولا من أصلھ ولا من فرعھ

  
  )٣٧(المادة 

  . یجوز التوكیل في عقد الزواج- ١
  .ن نفسھ إلا إذا نص على ذلك في الوكالة لیس للوكیل أن یزوج موكلتھ م- ٢
  . إذا جاوز الوكیل في الزواج حدود وكالتھ كان العقد موقوفاً- ٣
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  الباب الثالث

  الأركان والشروط
  )٣٨(المادة 

  :أركان عقد الزواج
  )الزوج والولي( العاقدان - ١
   المحل- ٢
   الإیجاب والقبول- ٣
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  الفصل الأول

  الزوجان
  )٣٩(المادة 

  . یتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجھا برضاھا، ویوقعھا المأذون على العقد
  .ویبطل العقد بغیر ولي، فإن دخل بھا فرق بینھما، ویثبت نسب المولود

  
  )٤٠(المادة 

  .یشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحریماً دائماً أو مؤقتاً
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  الفصل الثاني

  صیغة العقد
  )٤١(المادة 

  :یشترط في الإیجاب والقبول
  . أن یكونا بلفظ التزویج أو الإنكاح- ١
 أن یكونا منجزین غیر دالین على التوقیت، فلا ینعقد الزواج المعلق على شرط غیر متحقق، -٢

  .لمؤقتولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج ا
 موافقة القبول للإیجاب صراحة أو ضمناً مع بقاء العاقدین على أھلیتھما إلى حین إتمام - ٣
  .العقد
 اتحاد مجلس العقد بین الحاضرین بالمشافھة وحصول القبول فور الإیجاب، وبین - ٤

الغائبین بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشھود أو إسماعھم مضمونھ أو تبلیغ 
  .رسول ولا یعتبر القبول متراخیاً عن الإیجاب إذا لم یفصل بینھما ما یدل على الاعراضال

  . بقاء الإیجاب صحیحاً إلى حین صدور القبول، ویكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره- ٥
 سماع كل من المتعاقدین الحاضرین كلام الآخر ومعرفتھ أن المقصود بھ الزواج وإن لم - ٦

  .اظیفھم معاني الألف
  .وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامھ، فإن تعذرت فبالإشارة المفھومة
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  الفصل الثالث

  المحرمات

  المحرمات على التأبید: الفرع الأول
  )٤٢(المادة 
  :یحرم  على الشخص بسبب القرابة التزوج من

  . أصلھ وإن علا- ١
  . فرعھ وان نزل- ٢
  .ھما وإن نزلوا فروع أحد الأبوین أو كلی- ٣
  . الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداتھ- ٤
  

  )٤٣(المادة 
  :یحرم على الشخص بسبب المصاھرة للتزوج

  . ممن كان زوج أحد أصولھ وان علوا، أو زوج أحد فروعھ وان نزلوا- ١
  . أصول زوجھ وان علوا- ٢
  . فروع زوجتھ التي دخل بھا وان نزلن- ٣

  )٤٤(المادة 
  .لشخص فرعھ من الزنا وان نزل وابنتھ المنفیة بلعانیحرم على ا

  
  )٤٥(المادة 

  .یحرم على الرجل التزوج بمن لاعنھا بعد تمام اللعان
  

  )٤٦(المادة 
  :یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب أو المصاھرة إلا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطین

  . أن یقع الرضاع في العامین الأولین- ١
  ع خمس رضعات متفرقات، أن یبلغ الرضا- ٢
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  المحرمات على التأقیت: الفرع الثاني
  )٤٧(المادة 

  :المحرمات بصورة مؤقتة
  . الجمع ولو في العدة بین امرأتین لو فرضت أي منھما ذكراً لامتنع علیھ التزوج بالأخرى- ١
  . الجمع بین أكثر من أربع نسوة- ٢
  . زوجة الغیر- ٣
  . معتدة الغیر- ٤
كبرى، فلا یصح لمطلقھا أن یتزوجھا إلا بعد انقضاء عدتھا من زوج آخر  البائنة بینونة - ٥

  .دخل بھا فعلاً في زواج صحیح
  . المحرمة بحج أو عمرة- ٦
  . المرأة غیر المسلمة ما لم تكن كتابیة- ٧
  . زواج المسلمة بغیر مسلم- ٨
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  الفصل الرابع

  شروط العقد
  )٤٨(المادة 

ضور شاھدین رجلین بالغین عاقلین سامعین كلام المتعاقدین،  یشترط لصحة الزواج ح- ١
  .فاھمین أن المقصود بھ الزواج

 یشترط  إسلام الشاھدین، ویكتفي عند الضرورة بشھادة كتابیین في زواج المسلم - ٢
  .بالكتابیة
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  الفصل الخامس

  المھر
  )٤٩(المادة 

 بقصد الزواج ولا حد لأقلھ، ویخضع أكثره لقانون المھر ھو ما یقدمھ الزوج من مال متقوم
  .تحدید المھور

  )٥٠(المادة 
  .المھر ملك للمرأة، تتصرف فیھ كیف شاءت، ولا یعتد بأي شرط مخالف

  )٥١(المادة 
  . إذا سمي في العقد مھر تسمیة صحیحة وجب للمرأة ذلك المسمى- ١
یحة أو نفي أصلاً وجب لھا مھر  إذا لم یسم لھا في العقد مھر أو سمي تسمیة  غیر صح- ٢
  .المثل
  

  )٥٢(المادة 
  . یجور تعجیل المھر أو تأجیلھ كلاً أو بعضاً حین العقد- ١
 یجب المھر بالعقد الصحیح، ویتأكد كلھ بالدخول، أو الخلوة الصحیحة، أو الوفاة، ویحل - ٢

  .المؤجل منھ بالوفاة أو البینونة
 إن كان مسمى، وإلا حكم لھا القاضي بمتعة لا  تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المھر- ٣

  .تجاوز نصف مھر المثل
  

  )٥٣(المادة 
  . یحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى یدفع لھا حال مھرھا- ١
  . إذا رضیت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مھرھا من الزوج فھو دین في ذمتھ- ٢
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  الفصل السادس

  الحقوق المشتركة
  ) ٥٤(المادة 

  :ق والواجبات المتبادلة بین الزوجینالحقو
  . حل استمتاع كل من الزوجین بالزوج الآخر فیما  أباحھ الشرع- ١
  . المساكنة الشرعیة- ٢
  . حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خیر الأسرة- ٣
  . العنایة بالأولاد وتربیتھم بما یكفل تنشأتھم تنشئة صالحة- ٣
  

  )٥٥(المادة 
  :قوق الزوجة على زوجھاح
  . النفقة- ١
  . عدم منعھا من إكمال تعلیمھا- ٢
  . عدم منعھا من زیارة أصولھا وفروعھا وأخوتھا واستزارتھم بالمعروف- ٣
  . عدم التعرض لأموالھا الخاصة- ٤
  . عدم الإضرار بھا مادیاً أو معنویاً- ٥
  .ة العدل بینھا وبین بقیة الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوج- ٦
  

  )٥٦( المادة 
  :حقوق الزوج على زوجتھ

  . طاعتھ بالمعروف- ١
  . الإشراف على البیت والحفاظ على موجوداتھ- ٢
  . إرضاع أولاده منھا إلا إذا كان ھناك مانع- ٣
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  الباب الرابع

  أنواع الزواج
  )٥٧(المادة 

  .الزواج صحیح أو غیر صحیح، وغیر الصحیح یشمل الفاسد والباطل
  )٥٨(المادة 

  . الزواج الصحیح ما توفرت أركانھ وشروطھ وانتفت موانعھ- ١
  . تترتب على الزواج الصحیح آثاره منذ انعقاده- ٢

  )٥٩(المادة 
  . الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطھ- ١
  . لا یترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول- ٢
  

  )٦٠(المادة 
  :تیةیترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآ

  . الأقل من المھر المسمى ومھر المثل- ١
  . ثبوت النسب- ٢
  . حرمة المصاھرة- ٣
  . العدة- ٤
  . النفقة ما دامت المرأة جاھلة فساد العقد- ٥
  

  )٦١(المادة 
  . الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانھ- ١
  .  لا یترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ینص ھذا القانون على خلاف ذلك- ٢
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  الباب الخامس

  آثار الزواج

  أحكام عامة
  )٦٢(المادة 

 المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالھا، ولا یجوز للزوج التصرف في أموالھا دون - ١
رضاھا، فلكل منھما ذمة مالیة مستقلة، فإذا شارك أحدھما الآخر في تنمیة مال أو بناء مسكن 

  .یھ عند الطلاق أو الوفاةونحوه كان لھ الرجوع على الآخر بنصیبھ ف
 تجب التسویة في الھبة وما في حكمھا بین الأولاد وبین الز وجات ما لم تكن مصلحة - ٢

  .یقدرھا القاضي، فإن لم یسو، سوى القاضي بینھم وأخرجھا من التركة
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  الفصل الأول

  النفقة
  )٦٣(المادة 

طبیب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم  تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والت- ١
  .في أھلھا وما تقتضیھ العشرة الزوجیة بالمعروف

 یراعى في تقدیر النفقة سعة المنفق وحال المنفق علیھ والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، - ٢
  .على ألا تقل عن حد الكفایة

ا وأجرة الحضانة في القضاء بالنفقات بأنواعھ) المعاینة( تكفي شھادة الاستكشاف - ٣
  .والمسكن والشروط التي یتوقف علیھا القضاء بشيء مما ذكر

  
  )٦٤(المادة 

  . یجوز زیادة النفقة وإنقاصھا تبعاً لتغیر الأحوال- ١
 لا تسمع دعوى الزیادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال - ٢

  .الاستثنائیة
  .من تاریخ المطالبة القضائیة تحسب زیادة النفقة أو نقصانھا - ٣

  )٦٥(المادة 
  .للنفقة المستمرة امتیاز على سائر الدیون

  

  نفقة الزوجیة: الفرع الأول
  ) ٦٦(المادة 

  .تجب النفقة للزوجة على زوجھا بالعقد الصحیح إذا سلمت نفسھا إلیھ ولو حكماً
  

  )٦٧(المادة 
وجوبھ دیناً على الزوج بلا توقف على تعتبر نفقة الزوجة من تاریخ الامتناع عن الإنفاق مع 

  . القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
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ولا تسمع الدعوى بھا عن مدة سابقة تزید على ثلاث سنوات من تاریخ رفع الدعوى ما لم 
  .تكن مفروضة بالتراضي

  
  )٦٨(المادة 

یكون قراره مشمولاً بالنفاذ للقاضي أن یقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لھا، و
  .المعجل بقوة القانون

  
  )٦٩(المادة 

تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وھي حامل، كما 
  .یجب للمعتدة من طلاق بائن وھي غیر حامل السكنى فقط

  )٧٠(المادة 
  .لعدةلا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بیت الزوجیة مدة ا

  
  )٧١(المادة 

  :تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتیة
 إذا منعت نفسھا من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بیت الزوجیة الشرعي دون عذر - ١

  .شرعي
  . إذا تركت بیت الزوجیة دون عذر شرعي- ٢
  . إذا منعت الزوج من الدخول إلى بیت الزوجیة دون عذر شرعي- ٣
  .سفر مع زوجھا دون عذر شرعي إذا امتنعت عن ال- ٤
  . إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقید لحریتھا في غیر حق للزوج وجاري تنفیذه- ٥
  

  )٧٢(المادة 
 یجوز للزوجة أن تخرج من البیت في الأحوال التي یباح لھا الخروج فیھا بحكم الشرع أو - ١

  .اعة الواجبةالعرف أو بمقتضى الضرورة، ولا یعتبر ذلك منھا إخلالاً بالط
 لا یعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروجھا للعمل إذا تزوجھا وھي عاملة، أو رضي بالعمل - ٢
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بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى ا لمأذون التحقق من ھذا الشرط عند إبرام العقد، 
  .كل ذلك ما لم یطرأ ما یجعل تنفیذ الشرط منافیاً لمصلحة الأسرة

  
  )٧٣(المادة 

  :ینقضي الالتزام بنفقة الزوجة
  . بالأداء- ١
   بالإبراء،- ٢
  . بوفاة أحد الزوجین ما لم یكن قد صدر بھا حكم قضائي- ٣
  

  )٧٤(المادة 
  .على ا لزوج أن یھیئ لزوجتھ في محل إقامتھ مسكناً ملائماًَ یتناسب وحالتیھما

  
  )٧٥(المادة 

ل منھ بانتقالھ، إلا إذا اشترطت في تسكن الزوجة مع زوجھا في المسكن الذي أعده، وتنتق
  .العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بھا

  
  )٧٦(المادة 

 یحق للزوج أن یسكن مع زوجتھ في بیت الزوجیة أبویھ وأولاده من غیرھا متى كان - ١
  .مكلفاً بالإنفاق علیھم، بشرط أن لا یلحقھا ضرر من ذلك

ي بیت الزوجیة أولادھا من غیره إلا إذا لم یكن لھم  لا یحق للزوجة أن  تسكن معھا ف- ٢
حاضن غیرھا، أو یتضررون من مفارقتھا، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ویحق لھ 

  .العدول متى لحقھ ضرر من ذلك
  

  )٧٧(المادة 
لا یحق للزوج أن یسكن مع زوجتھ ضرة لھا في مسكن واحد، إلا إذا رضیت بذلك، ویحق 

  .ى لحقھا ضرر من ذلكلھا العدول مت
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  نفقة القرابة: الفرع الثاني
  )٧٨(المادة 

 نفقة الولد الصغیر الذي لا مال لھ على أبیھ، حتى تتزوج الفتاة، ویصل الفتى إلى الحد - ١
  .الذي یتكسب فیھ أمثالھ، ما لم یكن طالب علم یواصل دراستھ بنجاح معتاد

 غیرھا على أبیھ، إذا لم یكن لھ مال یمكن  نفقة الولد الكبیر العاجز عن الكسب لعاھة أو- ٢
  .الإنفاق منھ

 تعود نفقة الأنثى على أبیھا إذا طلقت أو مات عنھا زوجھا ما لم یكن لھا مال أو من تجب - ٣
  .علیھ نفقتھا غیره

  . إذا كان مال الولد لا یفي بنفقتھ، ألزم أبوه بما یكملھا ضمن الشروط السابقة- ٤
  ) ٧٩(المادة 

  .ب تكالیف إرضاع ولده إذا تعذر على  الأم إرضاعھ ویعتبر ذلك من قبیل النفقةتجب على الأ
  

  )٨٠(المادة 
تجب نفقة الولد على أمھ الموسرة إذا فقد الأب ولا مال لھ، أو عجز عن الإنفاق، ولھا 

  .الرجوع على ا لأب بما أنفقت إذا أیسر وكان الإنفاق بإذنھ أو إذن القاضي
  

  )٨١(المادة 
 على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبیراً أو صغیراً نفقة والدیھ إذا لم یكن لھما مال  یجب- ١

  .یمكن الإنفاق منھ
  . إذا كان مال الوالدین لا یفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما یكملھا-٢
  

  )٨٢(المادة 
  . توزع نفقة الأبوین على أولادھما بحسب یسر كل واحد منھم- ١
  . أحد الأولاد على أبویھ رضاء فلا رجوع لھ على أخوتھ إذا أنفق- ٢
 إ ذا كان الإنفاق بعد الحكم علیھم بالنفقة، فلھ أن یرجع على كل واحد منھم وفق الحكم، - ٣

  .إن أنفق علیھم بنیة الرجوع
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  )٨٣(المادة 
ن إذا كان كسب الولد لا یزید عن حاجتھ، وحاجة زوجتھ وأولاده، ألزم بضم والدیھ المستحقی

  .للنفقة إلى  عائلتھ
  )٨٤(المادة 

تجب نفقة كل مستحق لھا على من یرثھ من أقاربھ الموسرین بحسب ترتیبھم وحصصھم 
الإرثیة، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من یلیھ في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام 

  .من ھذا القانون) ٨١(و ) ٨٠(المادتین 
  

  )٨٥(المادة 
نفقة، ولم یستطع من وجبت علیھ النفقة، الإنفاق علیھم جمیعاً، تقدم نفقة إذا تعدد المستحقون لل

  .الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوین، ثم نفقة الأقارب
  

  )٨٦(المادة 
  . تفرض نفقة الأقارب غیر الأولاد اعتباراً من تاریخ المطالبة القضائیة- ١
أبیھم عن مدة سابقة تزید على سنة من  لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على - ٢

  .تاریخ المطالبة القضائیة
  

  نفقة من لا منفق علیھ:الفرع الثالث 
  )٨٧(المادة 

  .تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق علیھ
  )٨٨(المادة 

تكون نفقة اللقیط مجھول الأبوین من مالھ إن وجد لھ مال فإذا لم یوجد ولم یتبرع أحد 
  .فقتھ على الدولةبالإنفاق علیھ كانت ن
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  الفصل الثاني

  النسب

  ) ٨٩(المادة 
  .یثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو بالطرق العلمیة إذا ثبت الفراش

  ) ٩٠(المادة 
 الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحیح أقل مدة الحمل، ولم یثبت عدم إمكان - ١

  .التلاقي بین الزوجین
  . المولود في الوطء بشبھة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاریخ الوطء یثبت نسب- ٢
  . یثبت نسب كل مولود إلى أمھ بمجرد ثبوت الولادة- ٣
  . إذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفیھ- ٤

  )٩١(المادة 
أقل مدة الحمل، مائة وثمانون یوماً، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون یوماً، ما لم تقرر لجنة 

  .طبیة مشكلة لھذا الغرض خلاف ذلك
  

  )٩٢(المادة 
 الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت یثبت بھ النسب ما لم یكن المقر لھ من الزنا، وذلك - ١

  :بالشروط الآتیة
  . أن یكون المقر لھ مجھول النسب- أ

  . أن یكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً-ب
  .مقر لھ یحتمل صدق الإقرار أن یكون فارق السن بین المقر وبین ال- ج
  . أن یصدق المقر لھ البالغ العاقل المقر-د
  . الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر لھ لیس من الزنا، ولا یصح استلحاق الجد- ٢
  

  )٩٣(المادة 
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا یثبت نسب الولد من زوجھا إلا إذا صدقھا أو 

  . على ذلكأقامت البینة
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  )٩٤(المادة 
اقرار مجھول النسب بالأبوة أو ا لأمومة یثبت بھ النسب إذا صدقھ المقر علیھ أو قامت البینة 

  .على ذلك متى كان فارق السن یحتمل ذلك
  

  )٩٥(المادة 
الإقرار بالنسب في غیر البنوة والأبوة والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقھ أو 

  .إقامة البینة
  

  )٩٦(المادة 
  .اللعان لا یكون إلا أمام المحكمة ویتم وفق القواعد المقررة شرعا

  . الفرقة باللعان فرقة مؤبدة-
  

  )٩٧(المادة 
 للرجل أن ینفي عنھ نسب الولد باللعان خلال سبعة أیام من تاریخ العلم بالولادة شریطة - ١

 اللعان خلال ثلاثین یوماً من ألا یكون قد اعترف بأبوتھ لھ صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى
  .تاریخ العلم بالولادة

  . إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي بھ انتفى النسب- ٢
 إذا حلف الزوج أیمان اللعان وامتنعت الزوجة عنھا أو امتنعت عن الحضور أوغابت - ٣

  .وتعذر إبلاغھا حكم القاضي بنفي النسب
  .عد الحكم بنفیھ إذا أكذب الرجل نفسھ یثبت نسب الولد المنفي باللعان ب- ٤
  . للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمیة لنفي النسب بشرط ألا یكون قد تم ثبوتھ قبل ذلك- ٥
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  الكتاب الثاني
  

  فرق الزواج
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  أحكام عامة
  )٩٨(المادة 

منع  یفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع یتنافى ومقتضیاتھ، أو طرأ علیھ ما ی- ١
  .استمراره شرعاً

  . تقع الفرقة بین الزوجین بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة- ٢
  . على ا لمحكمة أن تحاول قبل إیقاع الفرقة بین الزوجین إصلاح ذات البین- ٣
  . إذا تزوجت المطلقة بآخر انھدم بالدخول طلقات الزوج السابق- ٤
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  الباب الأول

  الطلاق
  )٩٩(المادة 

  . الطلاق حل عقد الزواج الصحیح بالصیغة الموضوعة لھ شرعاًَ- ١
  .  یقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنھما فبالإشارة المفھومة- ٢

  )١٠٠(المادة 
یقع الطلاق من الزوج، أو من وكیلھ بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكھا الزوج أمر 

  .نفسھا
  )١٠١(المادة 

  .مطلق العقل والاختیار یشترط في ال- ١
  . یقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختیاراً- ٢

  )١٠٢(المادة 
  .لا یقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحیح وغیر  معتدة

  )١٠٣(المادة 
  . لا یقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركھ إلا إذا قصد بھ الطلاق- ١
  .و الحرام إلا إذا قصد بھ الطلاق لا یقع الطلاق بالحنث بیمین الطلاق أ- ٢
   لا یقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إ لا طلقة واحدة،- ٣
  . لا یقع الطلاق المضاف إلى المستقبل- ٤
  

  )١٠٤(المادة 
  :رجعي وبائن: الطلاق نوعان

  . الطلاق  الرجعي لا ینھي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة- ١
  :طلاق البائن ینھي عقد  الزواج حین وقوعھ، وھو نوعان ال- ٢
  .لا تحل المطلقة بعده لمطلقھا إلا بعقد وصداق جدیدین:  الطلاق البائن بینونة صغرى- أ

لا تحل المطلقة بعده لمطلقھا إلا بعد انقضاء عدتھا من زوج :  الطلاق البائن بینونة كبرى-ب
  .آخر دخل بھا فعلاً في زواج صحیح
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  )١٠٥ (المادة
كل طلاق یقع رجعیا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على 

  .بینونتھ
  )١٠٦(المادة 

  . یقع الطلاق بتصریح من الزوج ویوثقھ القاضي- ١
 كل طلاق یقع خلافاً للبند السابق یثبت أمام المحكمة بالبینة أو الإقرار، ویسند الطلاق إلى - ٢

  . ار، ما لم یثبت للمحكمة تاریخ سابقتاریخ الإقر
  .ویرجع فیما یترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعیة

  
  )١٠٧(المادة 

یصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءً على طلب ذوي الشأن أمراً بتحدید نفقة 
تبر ھذا الأمر المرأة أثناء عدتھا، ونفقة الأولاد ومن لھ حق الحضانة وزیارة المحضون، ویع

مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في ھذا الأمر بطرق الطعن المقررة 
  .قانوناً

  )١٠٨(المادة 
للزوج أن یرجع مطلقتھ رجعیاً ما دامت في العدة ولا یسقط ھذا الحق بالتنازل عنھ، فإذا 

ھا إن امتنع عن تزویجھا لھ، بشرط انتھت عدتھا جاز لھا أن تعود إلیھ بعقد جدید دون إذن ولی
  .أن یكون زواجھا الأول منھ قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة

  
  )١٠٩(المادة 

 تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنھما فبالإشارة المفھومة، كما تقع بالفعل - ١
  .مع النیة

  . توثق الرجعة ویجب إعلام الزوجة بھا خلال فترة العدة- ٢
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  الباب الثاني

  الخلـــــع
  )١١٠(المادة 

 الخلع عقد بین الزوجین یتراضیان فیھ على إنھاء عقد الزواج بعوض تبذلھ الزوجة - ١
  .أوغیرھا

 یصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسمیتھ في المھر، ولا یصح التراضي على إسقاط - ٢
  .نفقة الأولاد أو حضانتھم

  .قع الخلع واستحق الزوج المھر إذا لم یصح البدل في الخلع و- ٣
  . الخلع فسخ- ٤
من ھذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخیف ألا ) ١( استثناءً من أحكام البند -٥

  .یقیما حدود االله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدلٍ مناسب
  

  )١١١(المادة 
  .لزوج لإیقاع الطلاقیشترط لصحة البدل في الخلع أھلیة باذل العوض، وأھلیة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣٧ -

  التفریق بحكم القاضي - الباب الثالث

  التفریق للعلل - الفصل الأول
  )١١٢(المادة 

 إذا وجد أحد الزوجین في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون - ١
ما، جاز لھ أن والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسیة كالعنة والقرن ونحوھ

  .یطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده
  . ویسقط حقھ في الفسخ  إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بھا بعده صراحة أو دلالة- ٢
  . على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسیة لا یسقط بحال- ٣
  .ة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسیة في جلسة سریة تنظر المحكم- ٤

  )١١٣(المادة 
من ھذا القانون غیر قابلة للزوال تفسخ المحكمة ) ١١٢(إذا كانت العلل المذكورة في المادة 

  .الزواج في الحال دون إمھال
وإن كان زوالھا ممكناً تؤجل المحكمة القضیة مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة 

  .خلالھا وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج
  )١١٤(المادة 

  :لكل من الزوجین حق طلب التفریق في الحالات الآتیة
 إذا حصل تغریرٌ من الزوج الآخر أو بعلمھ أدى إلى إبرام عقد  الزواج، ویعتبر السكوت - ١

  .واج لو علم بتلك الواقعةعمداً عن واقعةٍ تغریراً، إذا ثبت أن من غرر بھ ما كان لیبرم عقد الز
 إذا ثبت بتقریر طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، - ٢

  .وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا یجاوز عمره أربعین سنة
  . إذا حكم على الآخر بجریمة الزنا وما في حكمھا- ٣
لھلاك كالإیدز، وما في حكمھ، فإن خشي  إذا ثبت إصابة ا لآخر بمرض معد یخشى منھ ا- ٤

  .انتقالھ للزوج الآخر، أو نسلھما، وجب على ا لقاضي التفریق بینھما
  )١١٥(المادة 

  . یستعان بلجنة طبیة مختصة في معرفة العیوب التي یطلب التفریق من أجلھا- ١
  . التفریق في ھذا الفصل فسخ- ٢



 

 - ٣٨ -

  الفصل الثاني

  التفریق لعدم أداء المھر الحال
  )١١٦(المادة 

 یحكم للزوجة غیر المدخول بھا بالفرقة لعدم أداء الزوج مھرھا الحال في الحالتین  - ١
  :الآتیتین

  . إذا لم یكن للزوج مال ظاھر یؤخذ منھ المھر- أ
 إذا كان الزوج ظاھر العسر أو مجھول الحال وانتھى الأجل الذي حدده القاضي لأداء -ب

  .مھرھا الحال ولم یؤده
  .حكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مھرھا الحال، ویبقى دیناً في ذمة الزوج لا ی- ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣٩ -

  الفصل الثالث

  التفریق للضرر والشقاق
  )١١٧(المادة 

 لكل من الزوجین طلب التطلیق للضرر الذي یتعذر معھ دوام العشرة بالمعروف بینھما ولا - ١
  .م یثبت تصالحھمایسقط حق أي منھما في ذلك، ما ل

من ھذا القانون الإصلاح بین الزوجین، ) ١٦( تتولى لجنة التوجیھ الأسري وفقاً للمادة - ٢
  .فإن عجزت عنھ عرض القاضي الصلح علیھما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطلیق

  )١١٨(المادة 
 الأسري  إذا لم یثبت الضرر، واستمر الشقاق بین الزوجین، وتعذر على لجنة التوجیھ- ١

والقاضي الإصلاح بینھما، عین القاضي بحكم حكمین من أھلیھما إن أمكن بعد أن یكلف كلاً من 
الزوجین تسمیة حكم من أھلھ قدر الإمكان في الجلسة التالیة على الأكثر، وإلا فیمن یتوسم فیھ 

حضور الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجین عن تسمیة حكمھ، أو تخلف عن 
  .ھذه الجلسة، ویكون ھذا الحكم غیر قابل للطعن فیھ

 ویجب أن یشمل حكم تعیین حكمین على تاریخ بدء المھمة وانتھائھا، على ألا تجاوز مدة - ٢
تسعین یوماً، ویجوز مدھا بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمین والخصوم بحكم تعیین 

  .مین بأن یقوم بمھمتھ بعدل وأمانةالحكمین وعلیھا تحلیف كل من الحكمین الی
  )١١٩(المادة 

على الحكمین تقصي أسباب الشقاق وبذل الجھد للإصلاح بین الزوجین، ولا یؤثر في سیر 
عمل الحكمین، امتناع أحد الزوجین عن حضور جلسة التحكیم متى تم إعلانھ بالجلسة المحددة، 

  .أو الجلسات اللاحقة، إن حصل انقطاع بینھما
  )١٢٠ (المادة

  :إذا عجز الحكمان عن الإصلاح
 فإن كانت الإساءة كلھا من جانب الزوج، والزوجة ھي طالبة التفریق، أو كان كل منھما - ١

طالباً، قرر الحكمان التفریق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجیة المترتبة على 
  .الزواج والطلاق

 قررا التفریق نظیر بدل مناسب یقدرانھ تدفعھ  إذا كانت الاساءة كلھا من جانب  الزوجة- ٢



 

 - ٤٠ -

  .الزوجة
  . إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفریق دون بدل أو ببدل یتناسب مع نسبة الإساءة- ٣
 إن جھل الحال فلم یعرف المسيء منھما، فإن كان الزوج ھو الطالب اقترح الحكمان - ٤

منھما طالباً التفریق قرر الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة ھي الطالبة أو كان كل 
  .التفریق بینھما دون بدل

  )١٢١(المادة 
 یقدم الحكمان إلي القاضي قرارھما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجین أو - ١

  .أحدھما إلى الآخر
 یحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمین إن اتفقا فإن اختلفا عین القاضي غیرھما، أو ضم - ٢

 ثالثاً یرجح أحد الرأیین، وتحلف  المحكمة الحكم الجدید، أو المرجح الیمین بأن إلیھما حكماً
  .یقوم بمھمتھ بعدل وأمانة

  . على القاضي تعدیل حكم الحكمین فیما خالف أحكام ھذا القانون-٣ 
  )١٢٢(المادة 

في دعوى التطلیق للإضرار یثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعیة، وبالأحكام القضائیة 
  .درة على أحد الزوجینالصا

وتقبل الشھادة بالتسامع إذا فسر الشاھد أو فھم من كلامھ اشتھار الضرر في محیط حیاة 
  . الزوجین حسبما تقرره المحكمة

  .ولا تقبل الشھادة بالتسامع على نفي الضرر
وتقبل شھادة الشاھد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في 

  .شاھد شروط الشھادة شرعاًال
  )١٢٣(المادة 

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحیحة، وأودعت ما قبضتھ من مھر وما 
أخذتھ من ھدایا، وما أنفقھ الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن 

  .الإصلاح، حكم بالتفریق خلعاً
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  الفصل الرابع

  م الإنفاقالتفریق لعد
  )١٢٤(المادة 

 إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإ نفاق على زوجتھ، ولم یكن لھ مال ظاھر یمكن التنفیذ فیھ -١
  .بالنفقة الواجبة، في مدة قریبة، جاز لزوجتھ طلب التفریق

 فإن ادعى أنھ معسر ولم یثبت إعساره طلق علیھ القاضي في الحال وكذلك إن لم یدع أنھ - ٢
سر أو ادعى أنھ موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمھلھ القاضي موسر أو مع

  .مدة لا تزید على شھر، فإن لم ینفق طلق علیھ القاضي
  )١٢٥(المادة 

  : إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم- ١
  . فإن كان لھ مال ظاھر نفذ علیھ الحكم بالنفقة في مالھ

قاضي وأمھلھ مدة لا تزید على شھر مضافاً إلیھا مواعید وإن لم یكن لھ مال ظاھر أعذره ال
  .المسافة المقررة، فإن لم ینفق ولم یحضر النفقة طلق علیھ القاضي بعد مضي المدة

 إن كان غائباً في مكان مجھول، أو لا یسھل الوصول إلیھ، أو كان مفقوداً وثبت أیضاً أنھ - ٢
  .قاضيلا مال لھ یمكن أخذ النفقة منھ، طلق علیھ ال

  )١٢٦(المادة 
للزوج أن یتوقى التطلیق بتقدیم ما یثبت یساره وقدرتھ على النفقة،  وفي ھذه الحالة یمھلھ 

  .من ھذا القانون) ١٢٥(القاضي المدة المقررة في المادة 
  )١٢٧(المادة 

 للزوج أن یراجع زوجتھ في العدة إذا ثبت یساره، واستعد للإنفاق بدفعھ النفقة المعتادة وإلا
  .كانت الرجعة غیر صحیحة

  )١٢٨(المادة 
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتین وثبت للمحكمة في كل منھما عدم الإنفاق 

  .وطلبت الزوجة التطلیق لعدم الإنفاق طلقھا القاضي علیھ بائناًَ
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  الفصل الخامس

  التفریق للغیبة والفقد
  )١٢٩( المادة 

 غیاب زوجھا المعروف موطنھ أو محل إقامتھ ولو كان لھ مال للزوجة طلب التطلیق بسبب
إما بالإقامة مع زوجتھ أو نقلھا إلیھ : یمكن استیفاء النفقة منھ، ولا یحكم لھا بذلك إلا بعد إنذاره

  .أو طلاقھا، على أن یمھل لأجل لا یزید على سنة
  

  )١٣٠(المادة 
لیق، ولا یحكم لھا بذلك إلا بعد التحري لزوجة المفقود والذي لا یعرف محل إقامتھ طلب التط

  .والبحث عنھ ومضي سنة من تاریخ رفع الدعوى
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  الفصل السادس

  التفریق للحبس
  )١٣١(المادة 

 لزوجة المحبوس المحكوم علیھ بحكم بات بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثلاث سنوات فأكثر - ١
تطلیق علیھ بائناً ولو كان لھ مال تستطیع أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسھ ال

  .الإنفاق منھ
 إذا كانت الزوجة محبوسة أیضاً فخرجت ھي دونھ جاز لھا طلب التفریق بعد مضي سنة - ٢

  .من ھذه المادة) ١(على خروجھا بذات الشروط الواردة في البند 
ن أثناء نظر  في الحالتین السابقتین یشترط للحكم للزوجة ألا یخرج الزوج من السج- ٣

  .الدعوى أو ألا یبقى من مدة حبسھ أقل من ستة أشھر
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  الفصل السابع

  التفریق للإیلاء والظھار
  )١٣٢(المادة 

للزوجة طلب التطلیق إذا حلف زوجھا على عدم مباشرتھا مدة أربعة أشھر فأكثر ما لم یفيء 
  .قبل انقضاء الأشھر الأربعة، ویكون الطلاق بائناً

  
  )١٣٣(المادة 

  .للزوجة طلب التطلیق للظھار
  

  )١٣٤(المادة 
ینذر القاضي الزوج بالتكفیر عن الظھار خلال أربعة أشھر من تاریخ الیمین، فإن امتنع لغیر 

  .عذر حكم القاضي بالتطلیق طلقة بائنة
  

  )١٣٥(المادة 
 إجراءات وقتیة على القاضي أثناء النظر في دعوى التطلیق، أن یقرر ما یراه ضروریاً من

  .لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما یتعلق بحضانتھم وزیارتھم بناءً على طلب أي منھما
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  آثار الفرقة - الباب الرابع

  الفصل الأول

  العدة
  )١٣٦(المادة 

  .العدة مدة تربص تقضیھا الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة
  

  )١٣٧(المادة 
  . الفرقة تبتدئ العدة منذ وقوع- ١
  . تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبھة من آخر وطء- ٢
  . تبتدئ العدة في الزواج من تاریخ المتاركة أو تقریق القاضي أو موت الرجل- ٣
 تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطلیق، أو التفریق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم - ٤

  .بموت المفقود من  حین صیرورة الحكم باتاً
  

  )١٣٨(المادة 
 تعتد المتوفى عنھا زوجھا في زواج صحیح ولو قبل  الدخول أربعة أشھر وعشرة أیام ما - ١

  .لم تكن  حاملاً
  . تنقضي عدة الحامل بوضع حملھا أو سقوطھ- ٢
 تعتد المدخول بھا في عقد باطل أو بشبھة إذا توفي عنھا الرجل عدة الطلاق براءة - ٣
  .للرحم
  

  )١٣٩(المادة 
  .لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحیحة -١ 
  : عدة المطلقة غیر الحامل- ٢
  . ثلاثة أطھار لذوات الحیض وتصدق بانقضائھا في المدة الممكنة- أ

 ثلاثة أشھر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن الیأس وانقطع حیضھا فإن رأت الحیض قبل -ب



 

 - ٤٦ -

  .انقضائھا استأنفت العدة بثلاثة أطھار
 ثلاثة أشھر لممتدة الدم إن لم تكن لھا عادة معروفة، فإن كانت لھا عادة تذكرھا اتبعتھا - ج

  .في حساب العدة
  . أقل الأجلین من ثلاثة أطھار أو سنة لا حیض فیھا لمن انقطع حیضھا قبل سن الیأس-د
  

  )  ١٤٠(المادة 
 ومن غیر طلب منھا إذا طلق الزوج زوجتھ المدخول بھا في زواج صحیح بإرادتھ المنفردة

استحقت متعة غیر نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا یجاوز نفقة سنة لأمثالھا، ویجوز 
  .للقاضي تقسیطھا حسب یسار الزوج وإعساره، ویراعى في تقدیرھا ما أصاب المرأة من ضرر

  
  )١٤١( المادة 

عدة الوفاة ولا یحسب  إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى - ١
  .ما مضى

 إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنھا تكملھا ولا تلتزم بعدة - ٢
  .الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٤٧ -

  الفصل الثاني

  الحضانة
  ) ١٤٢(المادة 

  .لا یتعارض مع حق الولي في الولایة على النفسالحضانة حفظ الولد وتربیتھ ورعایتھ بما 
  

  )١٤٣(المادة  
  :یشترط في الحاضن

  . العقل- ١
  . البلوغ راشداً- ٢
  . الأمانة- ٣
  . القدرة على تربیة المحضون وصیانتھ ورعایتھ- ٤
  . السلامة من الأمراض المعدیة الخطیرة- ٥
  .رض ألا یسبق الحكم علیھ بجریمة من الجرائم الواقعة على الع- ٦
  

  ) ١٤٤(المادة 
  :یشترط في الحاضن زیادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة

  : إذا كانت امرأة- ١
 أن تكون خالیة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بھا، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك - أ

  .لمصلحة المحضون
  .من ھذا القانون) ١٤٥( أن تتحد مع المحضون في الدین، مع مراعاة حكم المادة  -ب 
  : إذا كان رجلاً- ٢
  . أن یكون عنده من یصلح للحضانة من النساء- أ

  . أن یكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى-ب
  . أن یتحد مع المحضون في الدین- ج
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  )١٤٥(المادة 
إذا كانت الحاضنة أما وھي على غیر دین المحضون سقطت حضانتھا إلا إذا قدر القاضي 

صلحة المحضون على ألا تزید مدة حضانتھا لھ على إتمامھ خمس سنوات ذكراًَ خلاف ذلك لم
  .كان أو أنثى

  
  )١٤٦( المادة 

 یثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فیھ من یدلي بالأم على من - ١
ي، على أن یدلي بالأب ومعتبراً فیھ الأقرب من الجھتین وذلك باستثناء الأب على الترتیب التال

  :یراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون
  . الأم- أ

  . الأب-ب
  . أم الأم وإن علت-ج 
  . أم الأب وإن علت-د

  . الأخوات بتقدیم الشقیقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب-ھـ 
  . بنت الأخت الشقیقة-و 
  . بنت الأخت لأم-ز
  . الخالات بالترتیب المتقدم في الأخوات- ح
  .ت الأخت لأب بن- ط 
  . بنات الأخ بالترتیب المتقدم في الأخوات-ي
  . العمات بالترتیب المذكور-ك 
  . خالات الأم بالترتیب المذكور-ل 
  . خالات الأب بالترتیب المذكور-م 
  . عمات الأم بالترتیب المذكور-ن 

  . عمات الأب بالترتیب المذكور- س 
 یكن منھن أھل للحضانة انتقل الحق في  إذا لم توجد حاضنة من ھؤلاء النساء أو لم- ٢

الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتیب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقدیم الجد 



 

 - ٤٩ -

  .الصحیح على الأخوة
 فإن لم یوجد أحد من ھؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غیر - ٣

  :العصبات على الترتیب الآتي
الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقدیم الخال الشقیق فالخال الجد لأم، ثم 
  .لأب فالخال لأم

 إذا رفض الحضانة من یستحقھا من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من یلیھ ویبلغھ - ٤
  .القاضي بذلك فإن رفض أو لم یبد رأیھ خلال خمسة عشر یوماً انتقل الحق إلى من یلیھ أیضاً

 في جمیع الأحوال لا یستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من لیس من محارم الطفل - ٥
  .ذكراً كان أو أنثى

 للأم حضانة أولادھا عند النزاع على الحضانة، ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة - ٦
  .المحضون

من مسكن  لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد لھ إذا كان بینھما نزاع وخرجت الأم - ٧
  .الزوجیة ولو كانت الزوجیة قائمة بینھما، ویفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصحلة الأولاد

  
  )١٤٧(المادة 

إذا لم یوجد الأبوان، ولم یقبل الحضانة مستحق لھا، یختار القاضي من یراه صالحاً من أقارب 
  .المحضون أو غیرھم أو إحدى المؤسسات المؤھلة لھذا الغرض

  
  )١٤٨ (المادة

 یجب على الأب أو غیره من أولیاء المحضون النظر في شؤونھ وتأدیبھ وتوجیھھ - ١
  .وتعلیمھ

 یجب على من یلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك - ٢
  .مسكناً تقیم فیھ أو مخصصاً لسكناھا

 أو معتدة تستحق في  لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون- ٣
  .عدتھا نفقة منھ

  



 

 - ٥٠ -

  )١٤٩(المادة 
لا یجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطیاً، وإذا امتنع 

  .الولي عن ذلك یرفع الأمر إلى القاضي
  

  )١٥٠(المادة 
لھ من  لیس للأم حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدھا أو تنق- ١

  .بیت الزوجیة إلا بإذن أبیھ الخطي
 یجوز للأم بعد البینونة أن تنتقل بھ إلى بلد آخر في الدولة إذا لم یكن في ھذا النقل إخلال - ٢

بتربیة الصغیر ولم یكن مضارة للأب وكان لا یكلفھ في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة 
  .أو نفقة غیر عادیتین

  
  )١٥١(المادة 

  .انت الحاضنة غیر الأم فلیس لھا أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من ولیھ إذا ك- ١
 لیس للولي أباً كان أو غیره أن یسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن - ٢

  .تحضنھ
 لا یجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غیر البلد المقیمة فیھ الحاضنة - ٣

نقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بین البلدین تحول دون إلا إذا كانت ال
  .رؤیة المحضون والعودة في الیوم نفسھ بوسائل النقل العادیة

  
  ) ١٥٢( المادة 

  :یسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتیة
  ).١٤٤(و ) ١٤٣( إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتین - ١
  .ا استوطن الحاضن بلداً یعسر معھ على ولي المحضون القیام بواجباتھ إذ- ٢
  . إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بھا مدة ستة أشھر من غیر عذر- ٣
  . إذا سكنت ا لحاضنة الجدیدة مع من سقطت حضانتھا لسبب غیر العجز البدني- ٤
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  )١٥٣(المادة 
  .طھاتعود الحضانة لمن سقطت عنھ متى زال سبب سقو

  
  )١٥٤(المادة 

 إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوین فیحق للآخر زیارتھ واستزارتھ واستصحابھ - ١
  .حسبما یقرر القاضي على أن یحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون

 إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً یحق لأقارب المحضون المحارم زیارتھ - ٢
  .لقاضيحسبما یقرر ا

  . إذا كان المحضون لدى غیر أبویھ یعین القاضي مستحق الزیارة من أقاربھ المحارم- ٣
  . ینفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفیذه من عنده المحضون- ٤
 یصدر وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤیة المحضون - ٥

  .كز الشرطة أو السجونوتسلیمھ وزیارتھ، على ألا تكون في مرا
  

  )١٥٥(المادة 
  .إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد

  
  )١٥٦(المادة 

 تنتھي صلاحیة حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، - ١
  .لى أن یبلغ الذكر أو تتزوج الأنثىما لم تر المحكمة مد ھذه السن لمصلحة المحضون وذلك إ

 تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوھاً أو مریضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض - ٢
  .مصلحة المحضون خلاف ذلك

  
  )١٥٧(المادة 

من ھذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون ) ١٤٩( دون إخلال بأحكام المادة - ١
  .م  للحاضنةإلا في حالة السفر فیسل

 للقاضي أن یأمر بإبقاء جواز السفر في ید الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسلیمھ - ٢



 

 - ٥٢ -

  .للحاضنة وقت  الحاجة
 للحاضنة الاحتفاظ بأصل شھادة المیلاد وأیة وثائق أخرى ثبوتیة تخص المحضون أو - ٣

  .بصورة منھا مصدقة ولھا الاحتفاظ بالبطاقة الشخصیة للمحضون
  

  )١٥٨(دة الما
تنفذ الأحكام الصادرة بضم  الصغیر وحفظھ وتسلیمھ لأمین والتفریق بین الزوجین ونحو  
ذلك مما یتعلق بالأحوال الشخصیة جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ویتبع 

ائن مندوب التنفیذ في ھذه الحالة التعلیمات التي تعطى لھ من قاضي التنفیذ بالمحكمة الك
  . بدائرتھا المحل الذي یحصل فیھ التنفیذ، ویعاد تنفیذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك

  .ولا یجوز تنفیذ الحكم الصادر على  الزوجة بالمتابعة جبراً
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  الكتاب الثالث

  الأهلية والولاية
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  الأھلیة - الباب الأول

  الفصل الأول

  أحكام عامة
  )١٥٩(المادة 

  .كل شخص أھل للتعاقد ما لم تسلب أھلیتھ أو یحد منھا بحكم القانون
  )١٦٠(المادة 

  :یعتبر في حكم القاصر
  . الجنین-١ 
  . المجنون والمعتوه والسفیھ- ٢
  . المفقود والغائب- ٣

  )١٦١(المادة 
  :یعتبر فاقد الأھلیة

  الصغیر غیر الممیز. ١
  المجنون والمعتوه. ٢

  )١٦٢(المادة 
  :الأھلیةیعتبر ناقص 

  . الصغیر الممیز- ١
  . السفیھ- ٢

  )١٦٣(المادة 
ویشمل الوصي المختار (یتولى شؤون القاصر من یمثلھ، ویدعى حسب الحال ولیاً أو وصیاً 

  .أوقیماً) ووصي القاضي
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  أحكام الصغیر - الفصل الثاني
  )١٦٤(المادة 

  .ممیز أو غیر ممیز: الصغیر
  .ھو من لم یتم السابعة من عمره:  القانونوالصغیر غیر الممیز وفق أحكام ھذا

  .ھو من أتم السابعة من عمره: والصغیر الممیز
  )١٦٥(المادة 

  :من ھذا القانون، تكون) ٣١(و ) ٣٠(مع عدم الإخلال بحكم المادتین 
  . تصرفات الصغیر غیر الممیز القولیة باطلة بطلاناً مطلقاً- ١
 صحیحة متى كانت نافعة لھ نفعاً محضاً، وباطلة  تصرفات الصغیر الممیز القولیة المالیة- ٢

  .متى كانت ضارة بھ ضرراً محضاً
 تصرفات الصغیر الممیز القولیة المالیة المترددة بین النفع والضرر موقوفة على - ٣

  .الإجازة
  )١٦٦(المادة 

 للولي أن یأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أموالھ كلھا أو بعضھا - ١
  .ارتھالإد

 یجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في - ٢
  .تسلم أموالھ كلھا أو بعضھا لإدارتھا

  )١٦٧(المادة 
  .الصغیر المأذون لھ في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد

  )١٦٨(المادة 
ره وآنس من نفسھ القدرة على حسن التصرف إذا أتم الصغیر الممیز الثامنة عشرة من عم

  .وامتنع الوصي من الإذن لھ في إدارة جزء من أموالھ یرفع الأمر إلى القاضي
  )١٦٩(المادة 

  .یجب على المأذون لھ من قبل الوصي أن یقدم للقاضي حساباً دوریاً عن تصرفاتھ
  ) ١٧٠(المادة 

  .صلحة الصغیر ذلكللقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقییده إذا اقتضت م



 

 - ٥٦ -

  الفصل الثالث

  الرشد
  )١٧١(المادة 

كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة 
  .حقوقھ المنصوص علیھا في ھذا القانون

  
  )١٧٢(المادة 

  .یبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرین سنة قمریة
  

  )١٧٣(المادة 
  .د رشده محاسبة الوصي عن تصرفاتھ خلال فترة الوصایةللقاصر بع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٥٧ -

  الفصل الرابع

  عوارض الأھلیة
  )١٧٤(المادة 

  :عوارض الأھلیة
  .والمجنون ھو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ویلحق بھ العتھ:  الجنون- ١
  .والسفیھ ھو المبذر لمالھ فیما لا فائدة فیھ:  السفھ- ٢
ھو المرض الذي یعجز فیھ الإنسان عن متابعة أعمالھ المعتادة ویغلب فیھ : ت مرض المو- ٣

الھلاك ویموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضھ سنة أو أكثر وھو على حالة 
  .واحدة دون ازدیاد تكون تصرفاتھ كتصرفات الصحیح

 الموت ویغلب في  یعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي یحیط بالإنسان فیھا خطر- ٤
  .أمثالھا الھلاك ولو لم یكن مریضاً

  
  )١٧٥(المادة 

  . تصرفات المجنون المالیة حال إفاقتھ صحیحة، وباطلة بعد الحجر علیھ- ١
 تطبق على تصرفات السفیھ الصادرة بعد الحجر علیھ، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغیر - ٢

  .الممیز
  .حة مالم تكن نتیجة استغلال أو تواطؤ تصرفات السفیھ قبل الحجر علیھ صحی- ٣

  
  )١٧٦(المادة 

یرجع في أحكام تصرفات المریض مرض الموت وما في حكمھ لأحكام الفقھ الإسلامي وفق 
  .من ھذا القانون) ٢(ما نصت علیھ المادة 

  
  )١٧٧(المادة 

  .للمحجور علیھ الحق في إقامة الدعوى بنفسھ لرفع الحجر عنھ
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  ولایـــةالــ - الباب الثاني

  الفصل الأول

  أحكام عامة
  )١٧٨(المادة 

  .ولایة على النفس، وولایة على المال:  الولایة- ١
  : الولایة على النفس- أ

ھي العنایة بكل ما لھ علاقة بشخص القاصر والإشراف علیھ وحفظھ وتربیتھ وتعلیمھ 
  .جھوتوجیھ حیاتھ وإعداده إعداداً صالحاً، ویدخل في ذلك الموافقة على تزوی

  : الولایة على المال-ب
  . ھي العنایة بكل ما لھ علاقة بمال القاصر وحفظھ وإدارتھ واستثماره- ١
  .الوصایة والقوامة والوكالة القضائیة:  یدخل في الولایة- ٢
  

  )١٧٩(المادة 
من ھذا القانون، یخضع ) ٣٩(مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزواج الأنثى والواردة في المادة 

على النفس الصغیر إلى أن یتم سن البلوغ راشداً، كما یخضع لھا البالغ المجنون أو للولایة 
  .المعتوه
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  الفصل الثاني

  شروط الولي
  )١٨٠(المادة 

  . یشترط في الولي أن یكون بالغاً عاقلاً راشداً أمیناً قادراً على القیام بمقتضیات الولایة- ١
اً على نفس القاصر قادراً على تدبیر شؤونھ متحداً  یشترط في ولي النفس أن یكون أمین- ٢

  .معھ في الدین
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  الفصل الثالث

  الولایة على النفس
  

  )١٨١(المادة 
  . الولایة على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسھ على ترتیب الإرث- ١
م في الرشد  عند تعدد المستحقین للولایة في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائھ- ٢

  .فالولایة لأكبرھم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحھم للولایة
 إن لم یوجد مستحق عینت المحكمة ولیاً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فیھم - ٣

  .صالح للولایة وإلا فمن غیرھم
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  الفصل الرابع

  سلب الولایة على النفس
  )١٨٢(المادة 

  : الولایة وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتیةتسلب
  . إذا اختل فیھ بعض شرائط الولایة المنصوص علیھا في ھذا القانون- ١
 إذا ارتكب الولي مع المولى علیھ أو مع غیره جریمة الاغتصاب أو ھتك العرض أو قاده - ٢

  .في طریق الدعارة أو ما في حكمھا
 جنایة أو جنحة عمدیة أوقعھا ھو أو غیره على نفس  إذا صدر على الولي حكم بات في- ٣

  .المولى علیھ أو ما دونھا
  . إذا حكم على الولي بعقوبة مقیدة للحریة مدة تزید على سنة- ٤
  

  )١٨٣(المادة 
  : یجوز سلب الولایة عن ولي النفس كلیاًَ أو جزئیاً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتیة- ١
  .بة مقیدة للحریة مدة سنة فأقل إدا حكم على الولي بعقو- أ

 إذا أصبح المولى علیھ عرضة للخطر الجسیم في سلامتھ أو صحتھ أو عرضھ أو أخلاقھ -ب
أو تعلیمھ بسبب سوء معاملة الولي لھ، أو سوء القدوة نتیجة لاشتھار الولي بفساد السیرة أو 

  . الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العنایة
  .ترط في ھذه الحالة أن یصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكرولا یش

 یجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولایة في الأحوال المتقدمة أن تعھد بالقاصر إلى إحدى -٢
  .المؤسسات الاجتماعیة المتخصصة مع استمرار ولایة الولي

  
  )١٨٤(المادة 

من ھذا القانون یجوز للمحكمة من ) ١٨٣ (و) ١٨٢(في الحالات المذكورة في المادتین 
تلقاء نفسھا أو بناء على طلب سلطة التحقیق أن تعھد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى 

  .إحدى المؤسسات الاجتماعیة المتخصصة حتى یبت في موضوع الولایة
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  )١٨٥(المادة 
  .ھمإذا سلبت ولایة الولي عن بعض من تحت ولایتھ وجب سلبھا عن باقی

  
  )١٨٦(المادة 

إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولایتھ أو الحد منھا أو وقفھا انتقلت الولایة إلى 
  .من یلیھ في الترتیب إن كان أھلاً

فإن أبى أو كان غیر أھل جاز للمحكمة أن تعھد بالولایة إلى من تراه أھلاً ولو لم یكن قریباً 
  . إحدى المؤسسات الاجتماعیة المتخصصةللقاصر أو أن تعھد بھذه الولایة إلى

  
  )١٨٧(المادة 

في غیر الحالات التي تسلب فیھا الولایة وجوباً یجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولایتھ 
التي كانت سلبتھا عنھ جزئیاً أو كلیاً بناء على طلبھ وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشھر على 

  .زوال سبب سلبھا
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  امسالفضل الخ

  الولایة على المال
  

  )١٨٨(المادة 
الولایة على المال للأب وحده ثم لوصیھ إن وجد ثم للجد الصحیح ثم لوصیھ إن وجد ثم 

  .للقاضي، ولا یجوز لأحد منھم التخلي عن ولایتھ إلا بإذن المحكمة
  

  )١٨٩(المادة 
  .متبرع ذلكلا یدخل في الولایة ما یؤول للقاصر من مال بطریق التبرع إذا اشترط ال

  
  )١٩٠(المادة 

لا یجوز إقراض مال القاصر أو التبرع بھ أو بمنافعھ فإن وقع التصرف بشيءٍ من ذلك كان 
  .باطلاً وموجباً للمسؤولیة والضمان

  
  )١٩١(المادة 

لا یجوز للولي أن یتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكیتھ أو منشئاً علیھ حقاً عینیاً إلا 
  .ة، ویكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاھرة تقدرھا المحكمةبإذن المحكم

  
  )١٩٢(المادة 

لا یجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا یخالف أحكام الشریعة 
  .الإسلامیة

  
  )١٩٣(المادة 

لا یجوز للولي بغیر إذن المحكمة تأجیر عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغھ 
  .اشداًر
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  )١٩٤(المادة 
  .لا یجوز للولي أن یستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود ھذا الإذن

  
  )١٩٥(المادة 

  .لا یجوز للولي أن یقبل ھبة أو وصیة للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة
  

  )١٩٦(المادة 
 ما یؤول إلیھ وأن یودع ھذه  على الولي أن یحرر قائمة بما یكون للقاصر من مال أو- ١

القائمة قلم كتاب المحكمة التي یقع بدائرتھا موطنھ في مدى شھرین من بدء الولایة أو من 
  .أیلولة ھذا المال إلى القاصر

 یجوز للمحكمة اعتبار عدم تقدیم ھذه القائمة أو التأخر في تقدیمھا تعریضاً لمال القاصر - ٢
  .للخطر
  

  )١٩٧(المادة 
   من المحكمة أن ینفق على نفسھ من مال القاصر إذا كانت نفقتھ واجبة للولي بإذن

  .علیھ وأن ینفق منھ على من تجب على القاصر نفقتھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٦٥ -

  الفصل السادس 

  سلب الولایة على المال
  

  )١٩٨(المادة 
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى 

  .ب ولایتھ أو تحد منھاالمحكمة أن تسل
  

  )١٩٩(المادة 
تحكم المحكمة بوقف الولایة إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفیذاً لحكم بعقوبة مقیدة للحریة 

  .مدة سنة فأقل
  

  )٢٠٠(المادة 
  .یترتب على الحكم بسلب الولایة على نفس القاصر، سقوطھا أو وقفھا بالنسبة إلى المال

  
  )٢٠١(المادة 

الولایة أو حد منھا أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال إذا سلبت 
  .الأسباب التي دعت إلى سلبھا أو الحد منھا أو وقفھا

  
  )٢٠٢(المادة 

لا یقبل طلب استرداد الولایة الذي سبق رفضھ إلا بعد انقضاء سنة من تاریخ الحكم البات 
  .بالرفض
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  الفصل السابع

  ب والجدتصرفات الأ
  )٢٠٣(المادة 

  .تكون الولایة للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً
  )٢٠٤(المادة 

  .تشمل ولایة الأب أولاد ابنھ القاصرین إذا كان أبوھم محجوراً علیھ
  )٢٠٥(المادة 

  :تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتیة
  .التصرف في أموالھ التعاقد باسم ولده و- ١
  . القیام بالتجارة لحساب ولده، ولا یستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاھر- ٢
  . قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالیة من التزامات ضارة- ٣
  . الإنفاق من مال ولده على من وجب لھم النفقة علیھ- ٤

  )٢٠٦(المادة 
  :ذن المحكمة في الحالات الآتیةتكون تصرفات الأب موقوفة على إ

  . إذا اشترى ملك ولده لنفسھ أو لزوجتھ أو سائر أولاده- ١
  . إذا باع ملكھ أو ملك زوجتھ أو سائر أولاده لولده- ٢
  . إذا باع ملك ولده لیستثمر ثمنھ لنفسھ- ٣

  )٢٠٧(المادة 
  . تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفھ، وعدم وجود مصلحة فیھ للقاصر- ١
  . یعتبر الأب مسؤولاً في مالھ عن الخطأ الجسیم الذي نتج عنھ ضرر لولده- ٢

  )٢٠٨(المادة 
تسلب ولایة الأب أو یحد منھا إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتیجة تصرف أبیھ 

  .في خطر
  ) ٢٠٩(المادة 

  .تسري على الجد الأحكام المقررة للأب في ھذا الباب
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  الفصل الثامن

  لولایةانتھاء ا
  )٢١٠(المادة 

  .تنتھي الولایة ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولایة علیھ
  

  )٢١١(المادة 
  .إذا انتھت الولایة على شخص فلا تعود إلا إذا قام بھ سبب من أسباب الحجر

  
  )٢١٢(المادة 

ك عن طریق المحكمة على الولي أو ورثتھ رد أموال القاصر إلیھ عند انتھاء الولایة وذل
  .المختصة
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  الفصل التاسع

  الوصي
  

  )٢١٣(المادة 
 یجوز للأب أن یعین وصیاً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرین - ١

من أولاد ابنھ المحجور علیھ، ویجوز ذلك أیضاً للمتبرع في الحالة المنصوص علیھا في المادة 
  .لوصایة على المحكمة لتثبیتھاوتعرض ا) ١٨٩(

  .  یجور لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن یعدل عن ھذا الاختیار- ٢
  . یشترط أن یثبت الاختیار أو العدول بورقة رسمیة أو عرفیة- ٣
  . إذا لم یكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحیح تعین المحكمة وصیاً- ٤
ل الحمل المستكن إلى أن یولد حیاً وعلیھ تسلیمھ  لولیھ  لا یتصرف الوصي في ما- ٥

  .الشرعي
  )٢١٤(المادة 

  .یعین القاضي وصیاً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك
  

  )٢١٥(المادة 
یشترط في الوصي سواء أكان وصیاً مختاراً أم وصي القاضي أن یكون عدلاً كفوءاً أمیناً ذا 

ي الدین مع الموصى علیھ قادراً على القیام بمقتضیات  الوصایة، ولا أھلیة كاملة، متحداً ف
  :یجوز بوجھ خاص أن یعین وصیاً

 من قرر الأب قبل وفاتھ حرمانھ من التعیین متى بني ھذا الحرمان على أسباب قویة ترى - ١
  .المحكمة بعد تحقیقھا أنھا تبرر ذلك ویثبت الحرمان بورقة رسمیة أو عرفیة

ینھ ھو أو أحد أصولھ أو فروعھ أو زوجھ وبین القاصر نزاع قضائي أو من  من كان ب- ٢
  .كان بینھ وبین القاصر أو عائلتھ عداوة إذا كان یخشى من ذلك كلھ على مصلحة القاصر

 المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة - ٣
انقضت مدة تزید على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز بالشرف أو النزاھة ومع ذلك إذا 

  . عن ھذا الشرط
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  . من لیس لھ وسیلة مشروعة للعیش- ٤
  . من سبق أن سلبت ولایتھ أو عزل عن الوصایة على قاصر آخر- ٥
  

  )٢١٦(المادة 
  .یتقید الوصي بالشروط والمھام المسندة إلیھ بوثیقة الإیصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون

  
  )٢١٧(مادة ال

یجوز أن یكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً 
  .أو معھ مشرف

  
  )٢١٨(المادة 

 في حال تعدد الأوصیاء لا یجوز لأحدھم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد - ١
وصیاء مجتمعین فلا یجوز لأحدھم التصرف اختصاصاً لكل منھم، فإن كانت الوصایة لعدد من الأ

إلا بموافقة الآخرین، ومع ذلك یجوز لكل من الأوصیاء اتخاذ الإجراءات الضروریة أو 
المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر أو التصرف فیما یخشى علیھ التلف من التأخیر أو 

  .التصرف فیما لا اختلاف فیھ كرد الودائع الثابتة للقاصر
  .الاختلاف بین الأوصیاء یرفع الأمر إلى المحكمة عند - ٢
  

  )٢١٩(المادة 
تلزم الوصیة بقبولھا صراحة أو دلالة ولا یحق للوصي التخلى عنھا إذا قبلھا صراحة أو 

  .دلالة إلا عن طریق المحكمة المختصة
  

  )٢٢٠(المادة 
قق ذلك وفق ما إذا عین الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن یقوم بما یح

  .تقتضیھ مصلحة القاصر ویكون مسؤولاً أمام المحكمة
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  )٢٢١(المادة 
  .یشترط في المشرف ما یتشرط في الوصي

  
  )٢٢٢(المادة 

 یسري على المشرف فیما یتعلق بتعیینھ وعزلھ وقبول استقالتھ وأجره عن أعمالھ - ١
  .ومسؤولیتھ عن تقصیره ما یسري من أحكام على الوصي

  .المحكمة انتھاء الإشراف إذا زالت دواعیھ تقرر - ٢
  

  )٢٢٣(المادة 
یجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظھا واستثمارھا، وعلیھ أن یبذل في ذلك من 

  .العنایة ما یبذل في مثل ذلك
  

  )٢٢٤(المادة 
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ویلزم بتقدیم حسابات دوریة إلیھا عن تصرفاتھ 

  .دارة أموال القاصر ومن في حكمھفي إ
  

  )٢٢٥(المادة 
  :لا یجوز للوصي القیام بالأعمال التالیة إلا بإذن من المحكمة

 التصرف في أموال القاصر بالبیع أو الشراء أو المقایضة أو الشركة أو الرھن أو أي - ١
  .نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكیة أو المرتبة لحق عیني

 في السندات والأسھم أو حصص منھا، وكذا في المنقول غیر الیسیر أو الذي لا  التصرف- ٢
  .یخشى تلفھ ما لم تكن قیمتھ ضئیلة

  . تحویل دیون القاصر أو قبول الحوالة علیھ إذا كان مدیناً- ٣
  . استثمار أموال القاصر لحسابھ- ٤
  . اقتراض أموال لمصلحة القاصر- ٥
  . تأجیر عقار القاصر- ٦
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  .لتبرعات المقیدة بشرط أو رفضھا قبول ا- ٧
 الإنفاق من مال القاصر على من تجب علیھ نفقتھ إلا إذا كانت النفقة مقضیاًَ بھا بحكم - ٨

  .واجب النفاذ
  . الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر- ٩

  . الإقرار بحق على القاصر-١٠
  . الصلح والتحكیم-١١
  .إذا لم یكن في تأخیر رفعھا ضرر على ا لقاصر أو ضیاع حق لھ رفع الدعوى -١٢
  . التنازل عن الدعوى وعدم استعمالھ لطرق الطعن المقررة قانوناً-١٣
 بیع أو تأجیر أموال القاصر لنفسھ أو لزوجھ أو لأحد أصولھما أو فروعھما أو لمن -١٤

  .یكون الوصي نائباً عنھ
  .ر ونحوه حسب الأنظمة المرعیة ما یصرف في تزویج القاصر من مھ-١٥
  . تعلیم القاصر إذا احتاج للنفقة-١٦
  . الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مھنة معینة-١٧
  

  )٢٢٦(المادة 
تُمنع الجھة المكلفة بشؤون القاصرین أو أي مسؤول مختص فیھا من شراء أو استئجار 

القاصر، كما یمنع أن یبیع لھ شيء لنفسھ أو لزوجھ أو لأحد أصولھما أو فروعھما مما یملكھ 
  .شیئاً مما یملكھ ھو أو زوجھ أو أحد أصولھما أو فروعھما

  
  )٢٢٧(المادة 

تكون الوصایة بغیر أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعین لھ أجراً أو أن 
  .تمنحھ مكافأة عن عمل معین أو حدد لھ الموصي أجراً مقبولاً عرفاً
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  عاشرالفصل ال

  انتھاء الوصایة
  )٢٢٨(المادة 

  :تنتھي مھمة الوصي في الحالات الآتیة
  . وفاتھ أو فقده لأھلیتھ أو نقصانھا- ١
  . ثبوت فقدانھ أو غیبتھ- ٢
  . قبول طلبھ بالتخلي عن مھمتھ أو عزلھ- ٣
  . تعذر قیامھ بواجبات الوصایة- ٤
  . ترشید القاصر أو بلوغھ راشداً- ٥
  .ر علیھ رفع الحجر عن المحجو- ٦
  . استرداد أبي القاصر أھلیتھ- ٧
  . وفاة القاصر أو المحجور علیھ- ٨
  . انتھاء العمل الذي أقیم الوصي لمباشرتھ أو المدة التي أقت لھا تعیینھ- ٩
  

  )٢٢٩(المادة 
إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غیر مأمون على أموالھ وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر 

  .یھ بعد بلوغھفي استمرار الوصایة عل
  

  )٢٣٠(المادة 
  :یحكم بعزل الوصي

 إذا قام بھ سبب من أسباب عدم الصلاحیة للوصایة، ولو كان ھذا السبب قائماً وقت - ١
  .تعیینھ
  . إذا أساء الإدارة أو أھمل فیھا أو أصبح في بقائھ خطورة على مصلحة القاصر- ٢
  

  )٢٣١(المادة 
موال القاصر وكل ما یتعلق بھا من حسابات  على الوصي عند انتھاء مھمتھ تسلیم أ- ١
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ووثائق إلى من یعنیھ ا لأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاھا ثلاثون یوماً من انتھاء 
مھمتھ، وعلیھ أن یودع قلم كتاب المحكمة المختصة في المیعاد المذكور صورة من الحساب 

  .سؤولیة الجزائیة عند الاقتضاءومحضر تسلیم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام الم
 یقع باطلاً كل تعھد أو إبراء أو مخالصة یحصل علیھا الوصي من القاصر الذي بلغ سن - ٢

  .الرشد خلال سنة من تاریخ تصدیق المحكمة على الحساب
  

  )٢٣٢(المادة 
إذا توفي الوصي أو حجر علیھ أو اعتبر غائباً وجب على ورثتھ أو من ینوب عنھ أو من 

یده على المال حسب الأحوال إخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمابة یضع 
  .حقوق القاصر مع تسلیم أموال القاصر وتقدیم الحساب الخاص بھا
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  الباب الثالث

  الغائب والمفقود
  )٢٣٣(المادة 

  . الغائب ھو الشخص الذي لا یعرف موطنھ ولا محل إقامتھ- ١
  . المفقود ھو الغائب الذي لا تعرف حیاتھ ولا وفاتھ- ٢
  

  )٢٣٤(المادة 
  .إذا لم یكن للغائب أو المفقود وكیل یعین لھ وكیل قضائي لإدارة أموالھ

  
  )٢٣٥(المادة 

تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعیین وكیل قضائي عنھ وتدار وفق إدارة أموال 
  .القاصر

  
  )٢٣٦(المادة 

  :قدینتھي الف
  . إذا تحققت حیاة المفقود أو وفاتھ- ١
  . إذا حكم باعتبار المفقود میتاً- ٢
  

  )٢٣٧(المادة 
 على القاضي في جمیع الأحوال أن یبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة - ١

  .ما إذا كان حیاً أو میتاً قبل أن یحكم بوفاتھ
  .ى وفاتھ یحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دلیل عل- ٢
 للقاضي أن یحكم بموت المفقود في أحوال یغلب فیھا ھلاكھ، إذا مضت سنة على إعلان - ٣

  .فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادیة
 لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموتھ إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاریخ إعلان - ٤
  .فقده
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  )٢٣٨(المادة 

  .یعتبر یوم صدور الحكم بموت المفقود تاریخاً لوفاتھ
  

  )٢٣٩(المادة 
  :إذا حكم باعتبار المفقود میتاً، ثم ظھر حیاً

  
  : عادت زوجتھ إلیھ في الأحوال الآتیة- ١
  
  . إذا لم یدخل بھا زوجھا الثاني في نكاح صحیح- أ

  . إذا كان زوجھا الثاني یعلم بحیاة زوجھا الأول-ب
  .ھا الثاني أثناء العدة إذا تزوج- ج
  
  . رجع على ورثتھ بتركتھ عدا ما ھلك منھا- ٢
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  الكتاب الرابع
  

  الوصية
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  الباب الأول

  أحكام عامة
  )٢٤٠(المادة 

  .الوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي
  

  )٢٤١(المادة 
  .حیح أو مقیدة بھتقع  الوصیة مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط ص

  
  )٢٤٢(المادة 

إذا اقترنت الوصیة بشرط ینافي المقاصد الشرعیة، أو أحكام ھذا القانون، فالشرط باطل 
  .والوصیة صحیحة

  
  )٢٤٣(المادة 

تنفذ الوصیة في حدود ثلث تركة الموصى، بعد أداء الحقوق المتعلقة بھا، وتصح فیما زاد 
  .الورثة الراشدینعلى الثلث في حدود حصة من أجازھا من 

  
  )٢٤٤(المادة 

كل تصرف یصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو ا لمحاباة، تسري علیھ أحكام الوصیة أیاً 
  .كانت التسمیة التي تعطى لھ 
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  الباب الثاني

  أركان الوصیة وشروطھا

  الفصل الأول
  الأركان

  
  )٢٤٥(المادة 

  .لموصى بھالصیغة والموصي والموصى لھ وا: أركان الوصیة
  )٢٤٦(المادة 

  .تنعقد الوصیة بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنھما فبالإشارة المفھومة
  

  ) ٢٤٧(المادة 
  .لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصیة أو الرجوع عنھا إلا بطر ق الإثبات المقررة شرعاً

  
  )٢٤٨(المادة 

درت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام  تصح الوصیة ممن لھ أھلیة التبرع ولو ص- ١
  .من ھذا القانون) ١٧٦(،) ١٧٤(المادتین 

  . تصح الوصیة من المحجور علیھ لسفھ أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة- ٢
  . للموصي تعدیل الوصیة أو الرجوع عنھا كلاً أو بعضاً- ٣
  .صیة یعتبر تفویت الموصي للمال المعین الذي أوصى بھ رجوعاً منھ عن الو- ٤
  

  )٢٤٩(المادة 
  .تصح الوصیة لمن یصح تملكھ للموصى بھ ولو مع اختلاف الدین

  
  )٢٥٠(المادة 

  .لا وصیة لوارث إلا إذا أجازھا الباقون من الورثة  الراشدین فتنفذ في حصة من أجازھا
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  الفصل الثاني

  شروط صحة الوصیة
  )٢٥١(المادة 

  . تصح الوصیة لشخص معین، حي أو حمل مستكن- ١
  . تصح الوصیة لفئة محصورة أو غیر محصورة- ٢
  . تصح الوصیة لوجوه البر الجائزة شرعاً- ٣
  

  )٢٥٢(المادة 
 یشترط في الوصیة لشخص معین، قبولھ لھا بعد وفاة الموصي، أو حال حیاتھ - ١

  .واستمراره على قبولھا بعد وفاتھ
لھ الولایة على مالھ قبول  إذا كان الموصى لھ جنیناً أو قاصراً، أو محجوراً علیھ، فلمن - ٢

  .الوصیة، ولھ ردھا بعد إذن القاضي
  . لا تحتاج الوصیة لشخص غیر معین إلى قبول ولا ترد برد أحد- ٣
 یكون القبول عن الجھات، والمؤسسات،  والمنشآت ممن یمثلھا قانوناً، ولھ الرد بعد - ٤

  .موافقة القاضي
  )٢٥٣(المادة 

  .ة الموصى لا یشترط قبول الوصیة فور وفا- ١
 یعتبر سكوت  الموصى لھ بعد علمھ بالوصیة مدة ثلاثین یوماً قبولاً لھا، فإن كانت - ٢

  .الوصیة محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسین یوماً وذلك ما لم یكن ھناك مانع معتبر من رده
  

  )٢٥٤(المادة 
  .للموصى لھ كامل الأھلیة رد الوصیة كلاً أو بعضاً

  
  )٢٥٥(المادة 

ا مات الموصى لھ بعد وفاة الموصي من دون أن یصدر عنھ قبول ولا رد، انتقلت الوصیة إذ
  .إلى ورثة الموصى لھ ما لم تكن محملة بالتزامات
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  )٢٥٦(المادة 
  . یملك الموصى لھ المعین الموصي بھ من تاریخ وفاة الموصي بشرط القبول- ١
  . یقوم وارث من مات من الموصى لھم قبل القسمة مقامھ- ٢
  . یقسم الموصى بھ بالتساوي إذا تعدد الموصى لھم ما لم یشترط الموصي التفاوت- ٣
  . ینفرد الحي من التوائم بالموصى بھ للحمل، إذا وضعت المرأة أحدھم میتاً- ٤
  

  )٢٥٧(المادة 
 تشمل الوصیة لفئة غیر قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منھم یوم وفاة الموصي ومن - ١

  .سیوجد
بموت سائر آبائھم، أو الیأس من إنجاب من بقي منھم : صر عدد الفئة غیر المعینة ینح- ٢
  .حیاً

  . إذا حصل الیأس من وجود أي واحد من الموصى لھم، رجع الموصى بھ میراثاً- ٣
  

  )٢٥٨(المادة 
ینتفع الموجودون من الفئة غیر المعینة بالموصى بھ، وتتغیر حصص الانتفاع كلما وقعت 

  .ةولادة أو وفا
  .وتقسم غلة الموصى بھ لغیر المعینین الذین لا یمكن حصرھم على الموجود منھم

  
  )٢٥٩(المادة 

یباع الموصى بھ لغیر المعین إذا خیف علیھ الضیاع أو نقصان القیمة، ویشترى بثمنھ ما 
  .ینتفع بھ الموصى لھم

  
  )٢٦٠(المادة 

  . تصرف الوصیة لوجوه البر الجائزة شرعاً على مصالحھا- ١
  . تصرف غلة الموصى بھ للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لھا إلى حین وجودھا-٢
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  )٢٦١(المادة 
  .یشترط في الموصى بھ أن یكون ملكاً للموصي، ومحلھ مشروعاً

  
  )٢٦٢(المادة 

  . یكون الموصى بھ شائعاً أو معیناً- ١
  . یشمل الموصى بھ الشائع جمیع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة- ٢
  

  )٢٦٣(المادة 
  .تنفذ الوصیة بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة

  
  )٢٦٤(المادة 

 یكون الموصى بھ المعین عقاراً، أو منقولاً، مثلیاً أو قیمیاً، عیناًَ، أو منفعة، أو انتفاعاً - ١
  .بعقار أو منقول لمدة معینة أو  غیر معینة

خر قسم بینھما بالتساوي ما لم یثبت أنھ  من أوصى بشيء معین لشخص، ثم أوصى بھ لآ- ٢
  .قصد بذلك العدول عن الوصیة للأول
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  الفصل الثالث

  الوصیة بالمنافع والإقراض
  )٢٦٥(المادة 

 إذا كانت قیمة المال المعین، الموصى بمنفعتھ أو الانتفاع بھ، أقل من ثلث التركة، سلمت - ١
  .ةالعین للموصى لھ لینتفع بھا حسب الوصی

 إذا كانت قیمة المال المعین، الموصى بمنفعتھ أو الانتفاع بھ، وكان بدل الانتفاع للمدة - ٢
المحددة أكثر من ثلث التركة، خیر الورثة بین إجازة الوصیة، وبین إعطاء الموصى لھ ما یعادل 

  .ثلث التركة
  .عین إذا كانت الوصیة بالمنفة مدى حیاة الموصیى لھ، قدرت الوصیة بقیمة ال- ٣
 تصح الوصیة بإقراض الموصى لھ قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فیما زاد من ھذا - ٤

  .المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة
  

  )٢٦٦(المادة 
للموصى لھ بمنفعة مال معین، أن یستعملھ، أو یستغلھ، ولو على خلاف الحالة المبینة في 

  .الوصیة بشرط عدم الإضرار بالعین
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  الفصل الرابع

  الوصیة بمثل نصیب وارث
  )٢٦٧(المادة 

إذا كانت الوصیة بمثل نصیب وارث معین من ورثة الموصى، استحق الموصي لھ قدر 
  .نصیب ھذا الوارث زائداً على الفریضة

  
  )٢٦٨(المادة 

إذا كانت الوصیة بنصیب وارث غیر معین من ورثة الموصي أو بمثل نصیبھ استحق 
لھ نصیب أحدھم زائداً على الفریضة إن كان الورثة متساوین في المیراث وقدر نصیب الموصى 

  .أقلھم میراثاً زائداً على الفریضة إن كانوا متفاضلین
  

  )٢٦٩(المادة 
یستحق الموصى لھ بمثل نصیب الوارث نصیبھ، ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على 

  .ثة الراشدینالثلث ینفذ في حصة من أجازه من الور
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  الفصل الخامس

  بطلان الوصیة
  )٢٧٠(المادة 

  :تبطل الوصیة في الحالات الآتیة
  . رجوع الموصي عن وصیتھ صراحة أو دلالة- ١
  . وفاة الموصى لھ حال حیاة الموصي- ٢
  . رد الموصى لھ الوصیة حال حیاة الموصي أو بعد وفاتھ- ٣
الموصى لھ فاعلاً أصلیاً أم شریكاً، أم متسبباً،  قتل لموصى لھ الموصي سواء أكان - ٤

شریطة أن یكون عند ارتكابھ الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولیة الجزائیة، وسواء وقع القتل قبل 
  .الوصیة أو بعدھا

  . ھلاك الموصى بھ المعین أو استحقاقھ من قبل الغیر- ٥
  . إلیھ ارتداد الموصي أو الموصى لھ عن الإسلام ما لم یرجع- ٦
  

  )٢٧١(المادة 
  .اكتساب الموصى لھ صفة الوارث للموصي یحعل استحقاقھ معلقاً على إجازة سائر الورثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٨٥ -

  الفصل السادس

  الوصیة الواجبة
  )٢٧٢(المادة 

 من توفى ولو حكماً ولھ أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبلھ أو معھ - ١
  :-ي ثلث تركتھ وصیة بالمقدار والشرائط الآتیةوجب لأحفاده ھؤلاء ف

 الوصیة الواجبة لھؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتھم مما یرثھ أبوھم عن أصلھ المتوفى - أ
  .على فرض موت أبیھم إثر وفاة أصلھ المذكور على ألا یجاوز ذلك ثلث التركة

اً كان أو جدة، أو كان قد  لا یستحق ھؤلاء الأحفاد وصیة إن كانوا وارثین لأصل أبیھم جد-ب
أوصى لھم أو أعطاھم في حیاتھ بلا عوض مقدار ما یستحقونھ بھذه الوصیة الواجبة، فإن 
أوصى لھم بأقل من ذلك وجبت تكملتھ وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصیة اختیاریة، وإن أوصى 

  .لبعضھم فقط وجبت الوصیة للآخر بقدر نصیبھ
بن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ  تكون ھذه الوصیة لأولاد الا- ج

  .یحجب فیھا كل أصل فرعھ دون فرع غیره ویأخذ كل فرع نصیب أصلھ فقط. الأنثیین
  . الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث التركة- ٢
  .ة وفق أحكام ھذا القانون في الوصیة یحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصیة الواجب- ٣
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  الفصل السابع

  تزاحم الوصایا
  

  )٢٧٣(المادة 
إذا ضاق الثلث عن استیفاء الوصایا المتساویة رتبة، ولم یجز الورثة الراشدون ما زاد على 
الثلث، یقسم على الموصى لھم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداھا بشيء معین تقع المحاصة 

  . فیأخذ مستحقھا حصتھ من المعین، ویأخذ غیر ه حصتھ من سائر الثلثبقیمتھ،
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  الكتاب الخامس
  

  التركات والمواريث
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  التـركــــــــــات - الباب الأول

  الفصل الأول 

  أحكام عامة
  )٢٧٤(المادة 

  .التركة ما یتركھ المتوفى من أموال وحقوق مالیة
  )٢٧٥(المادة 

  :لق بالتركة حقوق، مقدم بعضھا على بعض، حسب الترتیب الآتيتتع
  . نفقات تجھیز المتوفى بالمعروف- ١
  . قضاء دیون المتوفى سواء كانت حقاً الله أو للعباد- ٢
  . تنفیذ الوصایا- ٣
  . توزیع الباقي من التركة على الورثة- ٤

  )٢٧٦(المادة 
  تحقیق الوفاة والوراثة

والوراثة، أن یقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة یشتمل على  على طالب تحقیق الوفاة - ١
بیان تاریخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنھم، والموصى لھم وموطنھم، 

  .وكل منقولات وعقارات التركة
 یعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لھم للحضور أمام المحكمة في المیعاد الذي یحدده - ٢

  .حقق القاضي بشھادة من یثق بھ، ولھ أن یضیف إلیھ التحریات الإداریة حسبما یراهلذلك، وی
 یكون تحقیق الوفاة والوراثة حجة، ما لم یصدر حكم بخلافھ أو تقرر المحكمة المختصة - ٣

  .وقف حجیتھ، وتصدر المحكمة إشھاداً بحصر الورثة، وبیان نصیب كل منھم في إرثھ الشرعي
  

  )٢٧٧(المادة 
  ءات تصفیة التركةإجرا

 إذا لم یعین المورث وصیاً لتركتھ جاز لأحد أصحاب الشأن أن یطلب من القاضي تعیین - ١
وصي یجمع الورثة على اختیاره من بینھم أو من غیرھم فإذا لم یجمع الورثة على اختیار أحد 



 

 - ٨٩ -

  .تولى القاضي اختیاره بعد سماع أقوالھم
إذا كان من بین الورثة حمل مستكن أ و عدیم  یراعى تطبیق أحكام القوانین الخاصة - ٢

  .الأھلیة أو ناقصھا أو غائب
  )٢٧٨(المادة 

إذا عین المورث وصیاً للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبیت 
  .ھذا التعیین وللوصي أن یتنحى عن ذلك

  
  )٢٧٩(المادة 

العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعیین للقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النیابة 
  .غیره متى ثبت ما یبرره

  
  )٢٨٠(المادة 

 على المحكمة أن تقید في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعیین أوصیاء التركة أو تثبیتھم - ١
  .إذا عینھم المورث أوعزلھم أو تنازلھم

  .ن عقارات التركة یكون لھذا القید أثره بالنسبة لمن یتعامل من الغیر مع الورثة بشأ- ٢
  

  )٢٨١(المادة 
 یتسلم وصي التركة أموالھا بعد تعیینھ ویقوم بتصفیتھا برقابة القاضي ولھ أن یطلب - ١

  .أجراً یقدره القاضي
  . تتحمل التركة نفقات التصفیة ویكون لھذه النفقات امتیاز المصروفات القضائیة-٢

  
  )٢٨٢(المادة 

ع ما یلزم للمحافظة على التركة ولھ أن یأمر بإیداع على القاضي أن یتخذ عند الاقتضاء جمی
النقود والأوراق المالیة والأشیاء ذات القیمة خزینة المحكمة الكائنة في دائرتھا أموال التركة 

  .كلھا أو جلھا حتى تتم التصفیة
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  )٢٨٣(المادة 
  :على وصي التركة أن یصرف من مال التركة

  . نفقات تجھیز المیت- ١
 بالقدر المقبول من ھذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتھي التصفیة وذلك  نفقة كافیة- ٢

بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفھا على أن تحسم النفقة التي یأخذھا كل وارث من نصیبھ 
  .في التركة

  . یفصل  القاضي في كل نزاع یتعلق بھذا الخصوص- ٣
  

  )٢٨٤(المادة 
 وصي التركة أن یتخذوا أي إجراء على التركة ولا  لا یجوز للدائنین من وقت تعیین- ١

  .الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجھة وصي التركة
 توقف جمیع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسویة جمیع دیون التركة متى - ٢

  .طلب أحد ذوي الشأن ذلك
  )٢٨٥(المادة 
ن نصیبھ في صافي التركة أن یتصرف في مال لا یجوز للوارث قبل أن یتسلم إشھاداً ببیا

  .التركة، ولا یجوز لھ أن یستأدي ما للتركة من دیون أو أن یجعل دیناً علیھ قصاصاً بدین علیھا
  

  )٢٨٦(المادة 
 على وصي التركة أن یتخذ جمیع الإجراءات للمحافـظة على أموالھا وأن یقوم بما یلزم - ١

  .كة في الدعاوى وأن یستوفي ما لھا من دیونمن أعمال الإدارة وأن ینوب عن التر
 یكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولیة الوكیل المأجور حتى إذا لم یكن مأجوراً وللمحكمة - ٢

  .أن تطالبھ بتقدیم حساب عن إدارتھ في مواعید محددة
  

  )٢٨٧(المادة 
ن حقوق وما  على وصي التركة أن یوجھ لدائنیھا ومدینیھا دعوة بتقدیم بیان بما لھم م- ١

  .علیھم من دیون خلال شھرین من تاریخ نشر ھذا التكلیف
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 یجب أن یلصق التكلیف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتھا آخر موطن للمورث - ٢
والمحكمة التي تقع في دائرتھا أعیان التركة كلھا أو جلھا وأن ینشر في إحدى الصحف 

  .الیومیة
  )٢٨٨(المادة 

دع المحكمة التي صدر منھا قرار تعیینھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ على وصي التركة أن یو
التعیین قائمة جرد بما للتركة وما علیھا وتقدیر قیمة ھذه الأموال وعلیھ إخطار ذوي الشأن 

  . بھذا الإیداع بكتاب بعلم الوصول
  .ویجوز لھ أن یطلب من المحكمة مد ھذا المیعاد إذا وجد ما یبرر ذلك

  
  )٢٨٩(المادة 

لوصي التركة أن یستعین في تقدیر أموال التركة وجردھا بخبیر وأن یثبت ما تكشف عنھ 
أوراق المورث وما یصل إلى علمھ عنھا وعلى الورثة أن یبلغوه بكل ما یعرفونھ من دیون 

  .التركة وحقوقھا
  

  ) ٢٩٠(المادة 
من استولى غشاً یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات لخیانة الأمانة كل 

  .على شيء من مال التركة ولو  كان وارثاً
  

  )٢٩١(المادة 
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من 

  .تاریخ إیداع قائمة الجرد
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  الفصل الثاني

  تسویة دیون التركة
  )٢٩٢(المادة 

في قائمة الجرد یقوم وصي التركة بعد استئذان  بعد انقضاء المیعاد المحدد للمنازعة - ١
  .المحكمة بوفاء الدیون التي لم یقم في شأنھا نزاع

  . أما الدیون المتنازع فیھا فتسوى بعد الفصل في صحتھا بحكم بات- ٢
  

  )٢٩٣(المادة 
على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسھا أن یوقف تسویة أي دین ولو لم 

  . شأنھ نزاع حتى یفصل نھائیاً في جمیع المنازعات المتعلقة بدیون التركةیقم في
  

  )٢٩٤(المادة 
 یقوم وصي التركة بوفاء دیونھا مما یحصلھ من حقوقھا وما تشتمل علیھ من نقود ومن - ١

  .ثمن ما فیھا من منقول فإن لم یف فمن ثمن ما فیھا من عقار
اد وطبقاً للإجراءات والمواعید المنصوص علیھا  تباع منقولات التركة وعقاراتھا بالمز- ٢

في البیوع الجبریة من قانون الإجراءات المدنیة إلا إذا اتفق الورثة على طریقة أخرى فإذا 
كانت التركة مفلسة فإنھ یجب موافقة جمیع الدائنین على الطریقة التي اتفق علیھا الورثة 

  .وللورثة في جمیع الأحوال حق دخول المزاد
  

  )٢٩٥(ادة الم
تحل الدیون غیر المضمونة بتأمین عیني بوفاة المورث وللقاضي بناءً على طلب جمیع 

  .الورثة أن یحكم بحلول الدین المضمون بتأمین عیني وبتعیین المبلغ الذي یستحقھ الدائن
  

  )٢٩٦(المادة 
الذي یجوز لكل وارث بعد توزیع الدیون المؤجلة المضمونة بتأمین عیني أن یدفع القدر 

  .اختص بھ قبل حلول الأجل



 

 - ٩٣ -

  )٢٩٧(المادة 
لا یجوز للدائنین الذین لم یستوفوا حقوقھم لعدم ثبوتھا في قائمة الجرد ولم تكن لھم تأمینات 
على أموال التركة أن یرجعوا على من كسب بحسن نیة حقاً عینیاً على تلك الأموال ولھم 

  .كةالرجوع على الورثة في حدود ما عاد علیھم من التر
  

  )٢٩٨(المادة 
  .یتولى وصي التركة بعد تسویة دیونھا تنفیذ وصایا المورث وغیرھا من التكالیف
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  الفصل الثالث

  تسلیم أموال التركة  وقسمتھا
  )٢٩٩(المادة 

  .بعد تنفیذ التزامات التركة یؤول ما بقي من أموالھا إلى الورثة كل بحسب نصیبھ الشرعي
  

  )٣٠٠ (المادة
  . یسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إلیھم من أموالھا- ١
 ویجوز للورثة بمجرد انقضاء المیعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة - ٢

باستلام الأشیاء والنقود التي لا تستلزمھا التصفیة أو بعضھا وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقدیم 
  .كفالة أو بدونھا

  
  )٣٠١(المادة 

لكل وارث أن یطلب من وصي التركة أن یسلمھ نصیبھ في الإرث مفرزاً إلا إذا كان ھذا 
  .الوارث ملزما بالبقاء في الشیوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون

  
  )٣٠٢(المادة 

 یجوز قسمة التركة غیر المستغرقة بالدین قبل الوفاء بالدیون التي علیھا، على أن - ١
  .تركة مقابل أداء دیون التركة بما فیھا المضمونة بتأمین عینيیخصص جزء من ال

 إذا كان طلب القسمة مقبولاً یقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح ھذه - ٢
  .القسمة نھائیة إلا بعد موافقة جمیع الورثة

فقاً  على وصي التركة إذا لم ینعقد إجماعھم على القسمة أن یطلب من المحكمة إجراءھا و- ٣
  .لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة

  
  )٣٠٣(المادة 

  .تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري علیھا أحكام المواد الآتیة
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  )٣٠٤(المادة 
 إذا كان بین أموال التركة ما یستغل زراعیاً أو صناعیاً أو تجاریاً ویعتبر وحدة اقتصادیة
قائمة بذاتھا ولم یتفق الورثة على استمرار العمل فیھا ولم یتعلق بھا حق الغیر وجب تخصیصھ 
بكاملھ لمن یطلبھ من الورثة إذا كان أقدرھم على الاضطلاع بھ بشرط تحدید قیمتھ وحسمھا من 
نصیبھ في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بھ خصص لمن یعطي من بینھم 

  .مة بحیث لا تقل عن ثمن المثلأعلى قی
  

  )٣٠٥(المادة 
إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدین لھا فإن باقي الورثة لا یضمنون الدین إذا 

  .أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غیر ذلك
  

  )٣٠٦(المادة 
تصح الوصیة بقسمة أعیان التركة على ورثة الموصي بحیث یعین لكل وارث أو لبعض 

  .رثة قدر نصیبھ وتأخذ حكم الوصیة لوارثالو
  

  )٣٠٧(المادة 
  .یجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي

  
  )٣٠٨(المادة 

إذا لم تشمل القسمة جمیع أموال المورث وقت وفاتھ فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة 
  .المیراثتؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد 

  
  )٣٠٩(المادة 

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملین الذین دخلوا في القسمة فإن 
الحصة المفرزة التي وقعت في نصیب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد 

  .المیراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصیة الواجبة



 

 - ٩٦ -

  )٣١٠(المادة 
  .القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبنتسري في 

  
  )٣١١(المادة 

إذا لم تشمل القسمة دیون التركة أو شملتھا ولكن لم یوافق الدائنون على ھذه القسمة جاز 
لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنین أن یطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسویة الدیون 

  . تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بھا المورث والاعتبارات التي بنیت علیھاعلى أن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٩٧ -

  الفصل الرابع

  أحكام التركات التي لم تصف
  )٣١٢(المادة 

 إذا لم تكن التركة قد صفیت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العادیین أن ینفذوا 
 لھم على عقارات التركة التي حصل التصرف فیھا أو التي رتبت بحقوقھم أو بما أوصى بھ

  .علیھا حقوق عینیة لصالح الغیر إذا وقعوا علیھا حجزاً لقاء دیونھم قبل تسجیل التصرفات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٩٨ -

  المواریث - الباب الثاني

  الفصل الأول

  أحكام عامة
  )٣١٣(المادة 

  .، بوفاة مالكھا، لمن استحقھاالإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالیة
  )٣١٤(المادة 

  :أركان الإرث
  . المورث- ١
  . الوارث- ٢
  . المیراث- ٣

  )٣١٥(المادة 
  .الزوجیة، والقرابة: أسباب الإرث

  )٣١٦(المادة 
موت المورث حقیقة أو حكماً، وحیاة وارثھ حین موتھ حقیقة أو  : یشترط لاستحقاق الإرث
  .تقدیراً، والعلم بجھة الإرث

  )٣١٧(لمادة ا
من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلیاً أم شریكاً أم متسبباً، 

  .ویشترط أن یكون القتل بلا حق ولا عذر وأن یكون القاتل عاقلاً بالغاً
  )٣١٨(المادة 

  .لا توارث مع اختلاف الدین
  )٣١٩(المادة 
 ولم یعرف أیھم مات أو لا فلا استحقاق لأحدھم إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بینھم توارث،

  .في تركة الآخر
  )٣٢٠(المادة 

  .یكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصیب، أو بھما معاً، ثم بالرحم



 

 - ٩٩ -

  الفصل الثاني

  الفروض وأصحابھا
  )٣٢١(المادة 

  . حصة مقدرة للوارث في التركة: الفرض- ١
  .والثلث، والسدس، وثلث الباقي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، : الفروض ھي- ٢
 الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، : أصحاب الفروض- ٣

  .البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم
  

  )٣٢٢(الماة 
  :أصحاب النصف

  . الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة- ١
  .ذكراً كان أو أنثى البنت شرط انفرادھا عن الولد، - ٢
  . بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادھا عن الولد، وعن ولد ابن مساوٍ لھا أو أعلى منھا- ٣
 الأخت الشقیقة، إن لم یكن ثمة شقیق، ولا شقیقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا - ٤

  .أب، ولا جد لأب
قیقة، ولا فرع وارث  الأخت لأب، إذا انفردت ولم یكن ثمة أخ لأب، ولا شقیق، ولا ش- ٥

  .للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب
  

  )٣٢٣(المادة 
  :أصحاب الربع

  . الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة- ١
  . الزوجة ولو تعددت إذا لم یكن للزوج فرع وارث- ٢
  

  )٣٢٤(المادة 
  :أصحاب الثمن

  .الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج



 

 - ١٠٠ -

  )٣٢٥(المادة 
  :لثینأصحاب الث

  . البنتان فأكثر إذا لم یكن ثمة ابن للمتوفى- ١
 بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوھما إذا لم یكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في - ٢

  .درجتھما، ولا ولد ابن أعلا منھما
  . الشقیقتان فأكثر إذا لم یكن ثمة شقیق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب- ٣
ن لأب فأكثر إذا لم یكن ثمة أخ لأب، ولا شقیق، ولا شقیقة، ولا فرع وارث  الأختا- ٤

  .للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب
  )٣٢٦(المادة 

  :أصحاب الثلث
 الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنین فأكثر من الإخوة والأخوات - ١

  .حق حینئذ ثلث الباقيمطلقاً، ما لم ینحصر میراثھا مع أحد الزوجین والأب فتست
 الإثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، - ٢

  .ویقسم الثلث بینھم بالتساوي للذكر مثل الأنثى
 الجد لأب إذا كان معھ الإخوة الأشقاء، أو لأب أو ھما معاً  أكثر من أخوین، أو ما - ٣

  . ثمة وارث بالفرضیعادلھما من الأخوات، ولم یكن
  

  )٣٢٧(المادة 
  :أصحاب السدس

  . الأب مع الفرع للوارث- ١
  : الجد لأب في الحالات الآتیة- ٢
  . إذا كان معھ فرع وارث للمتوفى- أ

 إذا كان معھ وارثون بالفرض، ونقص نصیبھ عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم یفضل -ب
  .عنھم شيء

خوین، أو ما یعادلھما من الأخوات، أشقاء أو  إذا كان معھ صاحب فرض، وأكثر من أ- ج
  .لأب، وكان ا لسدس خیراً لھ من ثلث الباقي



 

 - ١٠١ -

  . الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنین فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً- ٣
  . الجدة الصحیحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لھا- ٤
 أبوھا، مع البنت الصلبیة الواحدة، أو مع بنت ابن  بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل- ٥

  .واحدة أعلى منھا درجة، إذا لم یكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منھا، ولا في درجتھا
 الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقیقة الواحدة، إذا لم یكن ثمة فرع وارث - ٦

  .للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقیق، ولا أخ لأب
 الواحد من الإخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا -٧

  .من ھذا القانون) ٣٤٧(جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
  

  )٣٢٨(المادة 
  :أصحاب  ثلث الباقي

من  الأم مع أحد الزوجین والأب، إذا لم یكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر - ١
  .الإخوة أو الأخوات مطلقاً

 الجد لأب، إذا كان معھ ذو فرض، وأكثر من أخوین، أو ما یعادلھما من الأخوات أشقاء - ٢
  .أو لأب، وكان ثلث الباقي خیراً لھ من السدس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٢ -

  الفصل الثالث

  العصبات
  )٣٢٩(المادة 

  . التعصیب استحقاق غیر محدد في التركة- ١
  :ثة العصبة أنواع ثلا- ٢
  . عصبة بالنفس- أ

  . عصبة بالغیر-ب
  . عصبة مع  الغیر- ج

  )٣٣٠(المادة 
  :العصبة بالنفس أربع جھات مقدم بعضھا على بعض حسب الترتیب الآتي

  . وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل:  البنوة- ١
  . وتشمل الأب والجد لأب وإن علا: الأبوة- ٢
  .لأب، وبنیھم وإن نزلوا وتشمل الإخوة الأشقاء، أو : الأخوة- ٣
 وتشمل أعمام المتوفى لأبوین أو لأب، وأعمام أبیھ، وأعمام الجد لأب وإن علا : العمومة- ٤

  .أشقاء، أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا
  

  )٣٣١(المادة 
یستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض، ویستحق ما بقي منھا 

  .جد، ولا شيء لھ إن استغرقت الفروض التركةإن و
  

  )٣٣٢(المادة 
من ھذا القانون، ) ٣٣٠( یقدم في التعصیب الأولى جھة حسب الترتیب الوارد في المادة - ١

  .ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجھة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة
 الإرث عند اتحادھم في الجھة، وتساویھم في  یشترك العصبات في ا ستحقاق حصتھم من- ٢

  .الدرجة والقوة
  



 

 - ١٠٣ -

  )٣٣٣(المادة 
إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معھما ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلطین، سواء 
أكان معھم ذو فرض أم لا، فیرث الجد بالتعصیب على اعتبار أنھ أخ آخر للمتوفى، ما لم یكن 

  .من ھذا القانون) ٣٤٦(الباقي خیراً لھ مع مراعاة حكم المادة السدس أو ثلث 
  

  )٣٣٤(المادة 
  : العصبة بالغیر- ١
  . البنت فأكثر ، مع الابن فأكثر- أ

 بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتھا، أو أنزل -ب
  .منھا، إن احتاجت إلیھ، ویحجبھا إذا كان أعلى منھا

  . الأخت الشقیقة فأكثر، مع  الأخ الشقیق فأكثر- ج
  . الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر-د
  . یكون الإرث في ھذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثیین- ٢
  

  )٣٣٥(المادة 
الأخت الشقیقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة : العصبة مع الغیر

  .لحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصباتفأكثر، وھي في ھذه ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٤ -

  الفصل الرابع

  الوارثون بالفرض والتعصیب
  )٣٣٦(المادة 

  :الوارثون بالفرض والتعصیب
  . الأب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوھا- ١
  .استحقھ ببنوة العمومة تعصیباً الزوج،  إذا كان ابن عم للمتوفاة یأخذ نصیبھ فرضاً، وما - ٢
 الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى یأخذ نصیبھ فرضاً، وما استحقھ ببنوة - ٣

  .العمومة تعصیباً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٥ -

  الفصل الخامس

  الحجب والحرمان
  )٣٣٧(المادة 

  . بھ منھحرمان وار ث من كل المیراث، أو بعضھ لوجود وارث آخر أحق:  الحجب- ١
  .حجب حرمان، وحجب نقصان:  الحجب نوعان- ٢
  . المحجوب من الإرث قد یحجب غیره- ٣
  . الممنوع من الإرث لا یحجب غیره- ٤

  )٣٣٨(المادة 
  . یحجب الجد الصحیح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى بھ-١ 
جب البعدى  تحجب ا لجدة القریبة الجدة البعیدة، إلا إذا كانت القربى من جھة الأب فلا  تح- ٢

من جھة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحیحة مطلقاً، كما یحجب الأب الجدة لأب، ویحجب الجد 
  .الصحیح الجدة إذا كانت أصلاً لھ

  )٣٣٩(المادة 
  .یُحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحیح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل

  )٣٤٠(المادة 
وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منھ درجة، ویحجبھا یحجب كل من الابن وابن الابن 

  .أیضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منھا درجة ما لم یكن معھا من یعصبھا
  )٣٤١(المادة 

  .یحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوین
  )٣٤٢(المادة 

 لأب، كما یحجبھا الأخ لأبوین والأخت یحجب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل الأخت
من ھذا القانون، والأختان لأبوین ) ٣٣٥(لأبوین إذا كانت عصبة مع غیرھا طبقاً لحكم المادة 

إذا لم یوجد أخ لأب، كما یحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ 
  .الشقیق والأخت الشقیقة إذا كانت عصبة مع الغیر

  
  



 

 - ١٠٦ -

  صل السادسالف

  الرد والعول
  )٣٤٣(المادة 

زیادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضھم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع : الرد
  .سھامھا

  
  )٣٤٤(المادة 

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غیر الزوجین من 
 إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة من أصحاب الفروض بنسبة فروضھم، ویرد باقي التركة

  .النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبیة أو أحد ذوي الأرحام
  

  )٣٤٥(المادة 
نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضھم، إذا زادت السھام على أصل :  العول- ١

  .المسألة
  . یعتبر ما عالت إلیھ المسألة أصلاً تقسم التركة بحسبھ- ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٧ -

  ل السابعالفص

  مسائل خاصة

  الأكدریة: الفرع الأول
  

  )٣٤٦( المادة 
یعصب الجد الأخت الشقیقة أو لأب، ولا ترث معھ بالفرض إلا في الأكدریة، وھي زوج، وأم، 

  .وجد، وأخت شقیقة أو لأب
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ویفرض للأخت النصف یضم إلى سدس الجد 

  .ا للذكر مثل حظ الانثیینویقسم المجموع بینھم
  

  المشتركة: الفرع الثاني
  )٣٤٧(المادة 

یرث الأخ الشقیق بالتعصیب، إلا في المشتركة وھي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة 
  .لأم، وأخ شقیق أو أشقاء

للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ویقسم الثلث بین الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر 
  .لأنثىمثل حظ ا

  المالكیة وشبھھا: الفرع الثالث
  )٣٤٨(المادة 

  :لا یحجب الجد الأخ الشقیق أو لأب، إلا في مسألة المالكیة وشبھھا
 زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي :المالكیة
  .بالتعصیب

وج النصف، وللأم السدس، وللجد  زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقیق، للز:شبھ المالكیة
  .الباقي بالتعصیب

  
  



 

 - ١٠٨ -

  الفصل الثامن

  میراث ذوي الأرحام
  )٣٤٩(المادة 

  :ذوو الأرحام أربعة أصناف
  :الصنف الأول

  .أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل
  :الصنف الثاني

  .الأجداد الرحمیون وإن علوا، والجدات الرحمیات وإن علون
  :لثالثالصنف ا

  . أبناء الإخوة لأم، وأولادھم وإن نزلوا- ١
  . أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا- ٢
  . بنات الأخوة مطلقاً، وأولادھن وإن نزلوا- ٣
  . بنات أ بناء الأخوة مطلقاً، وإن نزلن، وأولادھن وإن نزلوا- ٤

  :الصنف الرابع
  :یشمل ست طوائف

  .لھ وخالاتھ مطلقاً أعمام المتوفى لأم، وعماتھ مطلقاً وأخوا- ١
 أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام المیت لأبوین أو لأب، وبنات - ٢

  .أبنائھم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا
، وأعمام )قرابة الأب( أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبیھ مطلقاً - ٣

  ).قرابة الأم(وفى مطلقاً وعمات وأخوال وخالات أم المت
 أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوین أو - ٤

  .لأحدھما، وبنات أبنائھم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا
 أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبیھ، وعمات أبوي أبیھ، وأخوالھما، وخالاتھما - ٥
قرابة (وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتھا، وأخوالھما، وخالاتھما مطلقاً ) قرابة الأب (مطلقاً
  ).الأم
 أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوین أو - ٦
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  .لأحدھما، وبنات أبنائھم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا
  

  )٣٥٠(المادة 
نف الأول من ذوي الأرحام أولاھم بالمیراث أقربھم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا  الص- ١

في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي  الرحم، وإذا كانوا جمیعاً أولاد صاحب 
  .فرض أو  لم یكن فیھم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث

أقربھم درجة إلى المتوفى، فإذا  الصنف الثاني من ذوي الأرحام ، أولاھم بالمیراث - ٢
تساووا في الدرجة، قدم من كان یدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، ولیس فیھم من 
یدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلھم یدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جمیعاً من جھة الأب أو 

الأب، والثلث لقرابة من جھة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جھاتھم، فالثلثان لقرابة 
  .الأم

 الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاھم بالمیراث أقربھم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا - ٣
في الدرجة، وكان بعضھم ولد وارث وبعضھم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم 

لأحدھما، ومن كان أقواھم قرابة للمتوفى، فمن كان أصلھ لأبوین فھو أولى ممن كان أصلھ 
أصلھ لأب فھو أولى ممن كان أصلھ لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في 

  .الإرث
  

  )٣٥١(المادة 
من ھذا ) ٣٤٩( إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبینة بالمادة - ١

قاً، أو قرابة الأم، وھم أخوال المتوفى، القانون قرابة الأب، وھم أعمام المتوفى لأم، وعماتھ مطل
وخالاتھ مطلقاً قدم أقواھم قرابة، فمن كان لأبوین فھو أولى ممن كان لأحدھما، ومن كان لأب 
فھو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع 

م، ویقسم نصیب كل فریق على النحو الفریقین، یكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأ
  .المتقدم

  .وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتین الثالثة والخامسة
 یقدم في الطائفة الثانیة الأقرب منھم درجة على الأبعد، ولو كان من غیر جھة قرابتھ، - ٢
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ب، أو أولاد ذي وعند ا لتساوي، واتحاد جھة القرابة، یقدم الأقوى إن كانوا جمیعاًَ أولاد عاص
رحم، فإذا كانوا مختلفین، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جھة القرابة 

  .فما نالھ كل فریق یقسم بینھم بالطریقة المتقدمة، یكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم
  .وتطبق أحكام الفقرة السابقة على  الطائفتین الرابعة والسادسة

  .اعتبار لتعدد جھات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب لا - ٣
  

  )٣٥٢(المادة 
یكون للذكر مثل حظ الأنثیین في توریث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فیكون 

  .میراثھم بالسویة بین الذكر والأنثى
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  الفصل التاسع
  الإرث بالتقدیر

  )٣٥٣ (المادة
یوقف للمفقود من تركة مورثة نصیبھ فیھا على تقدیر حیاتھ، فإن ظھر حیاً أخذه، وإن حكم 

  .بموتھ رد نصیبھ إلى من یستحقھ من ورثتھ وقت الحكم
  )٣٥٤(المادة 

یوقف للحمل من تركة مورثة أوفر النصیبین لذكرین أو انثیین على تقدیر أن الحمل توأم، 
  .نصیبین، ویسوى توزیع التركة حسب الأنصبة الشرعیة بعد الوضعویعطى باقي الورثة أقل ال

  
  )٣٥٥(المادة 

إذا نقص الموقوف للحمل عما یستحقھ یرجع بالباقي على من دخلت الزیادة في نصیبھ من 
  .الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما یستحقھ رد الزائد على من یستحقھ من الورثة
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  الفصل العاشر

  تخارجال
  )٣٥٦(المادة 

 التخارج ھو ا تفاق الورثة على ترك بعضھم نصیبھ المعلوم لدیھ من التركة لبعضھم - ١
  .الآخر مقابل شيء معلوم

  . إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منھم استحق نصیبھ وحل محلھ في التركة-٢
 سھام المتخارج  إذا تخارج أحد الورثة مع باقیھم فإن كان المدفوع لھ من التركة، طرحت- ٣

من أصل المسألة، وبقیت سھام الباقین على حالھا، وإن كان المدفوع لھ من مالھم ولم ینص 
في عقد التخارج على طریقة قسمة نصیب المتخارج، قسم علیھم بنسبة ما دفعھ كل منھم، فإن 

  .لم یعرف المدفوع من كل منھم قسم نصیبھ علیھم بالتساوي
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  حادي عشرالفصل ال

  مسائل متنوعة
  )٣٥٧(المادة 

 إذا أقر المتوفى في حال حیاتھ بالنسب على نفسھ فلا یتعدى إقراره إلى الورثة ما لم - ١
  .یستوف الاقرار شروط صحتھ

من ھذا القانون، ولم یرجع عن )  ٩٣( وإذا أقر بنسب على  غیره لم یثبت وفقاً للمادة - ٢
  .ر ما لم یكن ثمة وارث لھإقراره، استحق المقر لھ تركة المق

 إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثھم، شارك المقر لھ المقر في استحقاقھ من - ٣
  .المیراث دون سواه ما لم یكن محجوباً بھ

  
  )٣٥٨(المادة 

  .یرث ولد الزنى من أمھ وقرابتھا، وترثھ أمھ وقرابتھا، وكذلك ولد اللعان
  

  )٣٥٩(المادة 
  .، نصف النصیبین على تقدیر الذكورة والأنوثةللخنثى المشكل

  
  )٣٦٠(المادة 

تركة من لا وارث لھ تكون وقفاً خیریاً باسمھ للفقراء والمساكین وطلبة العلم بنظارة الھیئة 
  .العامة للأوقاف

  
  )٣٦١(المادة 

یعتبر باطلاً كل تحایل على أحكام المیراث بالبیع أو الھبة أو الوصیة أو غیر ذلك من 
  .تصرفاتال
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  أحكام ختامیة
  )٣٦٢(المادة 

  .یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القانون
  

  )٣٦٣(المادة 
  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره

  
  

  خلیفة بن زاید آل نھیان
  رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة

  
  :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

  ھـ١٤٢٦ شوال ١٧تاریخ ب
  م٢٠٠٥ نوفمبر ١٩: الموافق

  
  م٣٠/١١/٢٠٠٥ بتاریخ ٤٣٩نشر في الجریدة الرسمیة العدد •
  
  
  
  

  مع تحیات المكتبة القانونیة بالنیابة
 


